الفصل الثاني


المبحث الأول

ترجيحات الجصاص في الطهارة . ويتضمن هذا المبحث اثنتي عشرة مسألة . 

المسألة الأولى : مايحل من الحائض من حضر وإباحة. 

المسألة الثانية : معنى ويحب المتطهرين بالماء أم بغيره. 

المسألة الثالثة : معنى إسم الإقراء الحيض أو الطهر. 

المسألة الرابعة : حكم الجنب إذا أراد المرور في المسجد. 

المسألة الخامسة : حكم المسح على العمامة . 

المسألة السادسة : حكم من ترك الإستنجاء . 

المسألة السابعة : حكم الجنب إذا عُدم الماء . 

المسألة الثامنة : حكم التيمم من حيث رفعه للحدث إذا عدم التراب النظيف .

المسألة التاسعة : حكم المتيمم يجد الماء وهو في الصلاة . 

المسألة العاشرة : صفة التيمم . 

المسألة الحادية عشرة : مقدار الجائز من التيمم .

المسألة الثانية عشرة : حكم الماء إذا خالطته نجاسة . 

المسألة الأولى : ما يحل الاستمتاع به من الحائض .
أتفق الفقهاء على أن للزوج أن يستمتع من الحائض بما فوق المئزر حيث ورد التوقيف في ذلك عن النبي  (، بما روته أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ((أن النبي ( كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار))(
). وإتفقوا أيضاً أن عليه أي الزوج إجتناب الفرج منها. إلا أنهم إختلفوا في الإستمتاع منها بما تحت الإزار بعد أن يجتنب موضع الدم- الى مذهبين. 

المذهب الأول : يجوز للزوج أن يطأ زوجته بما دون الفرج- وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية(
). والإمام أحمد(
). والعمل على مذهب أبي عبدالله أنه لا بأس أن يجامع بغير إزار إذا إتقى مخرج الدم، وهو قول الثوري، روي مثله عن الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك وداود الظاهري، وعكرمة   وعطاء وإسحاق وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة ( وأم سلمة ( (
)وإحتجوا- من الكتاب. 

1- بقوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (
). ومن السنة النبوية المطهرة. وجه الدلالة ان المراد بالمحيض هو الحيض نفسه لا للموضع الذي فيه .

2- بما رواه مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (( أن اليهود كانوا يخرجون الحائض من البيت ولا يؤاكلونها ولا يجامعونها في بيت، فسُئل النبي ( فأنزل الله تعالى- ويسألونك عن المحيض- فقال ( جامعوهن في البيوت و واصنعوا كل شيء إلا النكاح))(
). 

3- ما ورد عن أم المؤمنين عائشة (- (( أن النبي ( قال لها ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال ليس حيضتك في يدك))(
). وجه الدلالة. أن كل عضو منها ليس فيه الحيض حكمه ما كان فيه قبل الحيض في الطهارة وفي جواز الإستمتاع – وأجيب - أن ما ورد في حديث أنس ( أنما فيه ذكر سبب نزول الآية ، وما كانت اليهود تفعله فأخبر عن مخالفتهم في ذلك وأنه ليس علينا إخراجها من البيت ، وأما في قوله أصنعوا كل شيء إلا النكاح . جائز أن يكون المراد به الجماع فيما دون الفرج لأنه ضرب من النكاح والمجامعة(
). 

المذهب الثاني : يجوز له ما فوق الإزار- وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(
) ومالك(
) والشافعي(
) والأوزاعي ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ( وإبن عباس (- وهذا المذهب الذي نحن بصدده هو ما رجحه الامام الجصاص لأن فيه حظر وإباحة فمتى ما اجتمعا فالحضر اولى(
) وإحتجوا من الكتاب. 

1- بقوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (
). حيث أنه يدل على حظر ما تحت المئزر وفوقه فلما إتفقوا على إباحة الإستمتاع منها بما فوقه سلمناه للدلالة, وحكم الحظر قائم فيما دونه . ومن السنة . 

2- ما رواه زيد إبن أنيسة عن أبي أسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب – نفراً من أهل العراق سألوا عمر ( عما يحل لزوج الحائض منها فقال سألت رسول الله ( فقال : 
(( لك منها ما فوق الإزار ليس لك منها ما تحته ))(
)
3- ما روته أم المؤمنين عائشة ( قالت (( كانت أحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النبي ( أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها فأيكم يملك أربه كما كان رسول الله ( يملك أربه))(
)وهذا يدل على أن ما تحت الإزار محظور وما فوقه مباح، لأن ما تحت الإزار لا 
يخلو من خطر وقوع المحرم ، وحديث عمر( يدل على ذلك صراحة، وإن كان حديث أنس يدل على جواز ما تحت الإزار ، لكن حديث عمر أقوى لأنه يعضده ظاهر القرآن، ثم إنه يدل على الحظر فالحظر والإباحة إذا إجتمعا فالحظر أولى وهو أسلم. 

المذهب الثالث : يكره له ما تحت الإزار. وهو مذهب الإمامية حيث ذهبوا الى جواز الإستمتاع بها بغير الفرج ، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، ويحرم عليها عندهم جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والإعتكاف ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب، وهذا القول مروي عن الشيخ تقي الدين قوله – المستحب تركه – أي ما تحت المئزر(
). 

المذهب الرابع : إباحة كل شيء وهو مذهب إبن حزم الظاهري(
)- حيث يجوز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد ، وكذلك الجنب، لأنه لم يأتِ نهي عن شيء من ذلك وقد إحتج بما ورد في الصحيحين أنه ( قال (( المؤمن لا ينجس))(
). وقد أجاز بعض - فقهاء- الحنابلة الوطء لمن به شبق – وهو شدّة الغلمة وبابة طرب(
). فيباح له الوطء في الحيض إن خاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدون وطء الفرج ، ولا قدرة له على مهر حرة أو ثمن أمة ولا يجد غير حائض(
).

المسألة الثانية : في معنى ويحب المتطهرين بالماء أو بغيره : 

ذهب أهل العلم في هذه المسألة مذهبين : 

المذهب الأول : التطهر بالماء – وهو قول عطاء، وهذا القول هو ما رجحه الامام الجصاص بقوله –ولأظهر- ان يكون مدحاً لمن تطهر بالماء ، لأنه تقدم في الآية ذكر الطهارة بالماء للصلاة فمعنى قوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ(
). أي إغتسلن
 
فإن التطهر هو الإغتسال، واستدل بقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ قال فالأظهر أن يكون قوله تعالى : وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . مدحاً لمن تطهر بالماء للصلاة. وقد مدح الله تعالى أقواماً وصفهم بالمتطهرين لأنهم كانوا يستنجون بالماء فدل على أن المراد هو التطهر بالماء(
).

المذهب الثاني : وهو مذهب مجاهد، معناه – المتطهرين من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها وهذا مذهب مجاهد(
).

المسألة الثالثة : في معنى الإقراء :

إختلف الفقهاء في معنى القرء - فمنهم من عده أنه الحيض ومنهم من عده الطهر، ويعود سبب الخلاف الى سبب إختلاف أهل اللغة في معنى القرء- في أصل اللغة – فالقَرْءُ- بالفتح الحيض وجمعه أقراء كأفراخ- والقَرْء- أيضاً الطهر. وهو من الأضداد(
) فذهبوا إلى مذهبين :

المذهب الأول : القرء هو الحيض- وهو مذهب الإمام أبي حنيفة(
). والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه(
). وهو قول الخلفاء الأربعة (رضي الله عنهم) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وإبن عباس وأبي موسى ، وسعيد بن جبير، وهو رواية عن سعيد بن المسيب . وهو مروي عن معاذ بن جبل وإبن عمر وإبن شبرمة وعطاء وغيرهم(
) وهذا القول هو ما رجحه الإمام الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لاقوال الفقهاء وأدلتهم قال الاولى الحيض لان الوقت انما يكون وقتا لما يحدث به الحيض(
).

والحجة لهم- لأن إستعمال القرء بمعنى الحيض هو المعهود في لسان الشارع . 

وإستدلوا – من السنة المطهرة : 

1- قوله ( في المستحاضة (( تدع الصلاة أيام إقرائها))(
). وقد نص على أن القرء المعتبر في العدة هو الحيض. 

2- قوله ( ((عدة الآمة حيضتان))(
). حيث دل هذا الحديث صراحة على أن العدة هي الحيض، والحمل على الحيض أولى إما عملاً بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الإطهار والطلاق يوقع في الطهر لم يبق جمعاً ، وإما لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود، وهو موافق للغة النبي ( حيث أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (( فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة وإذا أدبر فإغتسلي وصلي ما بين القرء الى القرء))(
). فكان لغة النبي ( أن القرء –الحيض- والقرآن نزل بلغة النبي (. وحديث الأمة – عدة الأمة حيضتان- وإن كان ورد عن طريق الأحاد، فهو دليل أهل العلم في أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة إلا أن الحيض لا يجزأ فكانت إثنتين. 

3- ما رواه أبو سعيد الخدري ( أنه ( قال في سبايا أوطاس (( لا توطأ حامل حتى  تضع ولا حائل حتى تستبريء بحيضة))(
).فلما جعل النبي ( إستبراء الأمة بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض. 

المذهب الثاني : الإقراء هو الطهر – وهو مذهب الامام مالك(
) والشافعي(
) وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الرواية الثانية عن سعيد بن المسيب. وهو مروي عن أم المؤمنين عائشة
( وعمر بن عبد العزيز والزهري وإبن عمر وعطاء بن أبي رباح وقتادة(
) وهو مروي عن داود وإبن حزم من الظاهرية(
). 

حجتهم- 

ما ورد في الصحيحين عن إبن عمر ( أنه طلق إمرأته وهي حائض في عهد رسول الله ( فسأل عمر ( عن ذلك فقال له ((مرة فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك ؟ وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء))(
) وجه الدلالة أن رسول الله ( ذكر الطهر وأخبر أنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فدل على أن القرء المقيد في العدة هو الطهر. 

المسألة الرابعة : حكم مرور الجنب في المسجد :

اختلف العلماء في حكم مرور الجنب في المسجد ولبثها ، وسبب هذا الاختلاف عائد الى قوله تعالى(يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى)(
) فاذا كان في الايه مجاز كان هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة فيصير أي لاتقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي  عن القرب . فمن راى ان في الايه محذوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ,ومن لم ير ذلك المحذوف لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب من الاقامه في المسجد, فذهبوا الى ثلاثة مذاهب.

المذهب الاول : المنع مطلقا, المرور او المكث- وهو مذهب جمهور الحنفية أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد وزفر والحسن بن زياد(
). وبه قال مالك(
)  وهو قول الثوري وسفيان والليث إلا انه اجازه لمن بابه في المسجد, وهو مارجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). والحجة لهم  حيث احتج الامام ما رواه مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن افلت بن خليفة عن جسرة بنت دجادجة ، قالت سمعت عائشة  ( تقول (جاء رسول 
الله (  ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل لهم رخصه, فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت فاني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب )(
). فهذا يدل على صحة هذا القول لأنه لم يفرق بين الاجتياز وبين القعود, وكذلك أمرهم بتوجيه أبواب بيوتهم عن المسجد حتى لايمروا منه .

المذهب الثاني : يجوز له المرور في المسجد دون المكث- شرط أن يأمن تلويثه، وهو مذهب الشافعي(
) وأحمد(
) وهو مروي عن إبن مسعود وإبن عباس وأنس والضحاك ومجاهد ومسروق والنخعي وعكرمة والحسن والزهري وسعيد ن جبير وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب(
). وهو رأي إبن رشد من المالكية حيث قال- أما منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليل وضعف بعض أحاديث من منع ذلك(
) وهو مذهب زيد أبن أسلم في رواية مالك عنه.(
) وهو قول الإمامية إلا أنهم إستثنوا من ذلك المسجدين الشريفين ولحقوا وجوباً المشاهد المشرفة بأحكام المساجد، ولم يفرقوا بين عامرها وخربها(
) حجتهم من الكتاب: 

1- قوله تعالى : وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ(
). وهو الطريق . ومن السنة. 

2- ما رواه سعيد بن منصور بسند ضعيف عن أبي الزبير عن جابر ( أنه قال:(( كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً))(
).

وهذا الإستدلال لا حجة فيه لأن الراوي هو جابر ( لم يخبر أن النبي ( علم بذلك المرور فأقره عليه، وكما هو معلوم أن من سنن النبي ( هو السنة التقريرية فإذا رأى شيئاً وأجازه يعتبر إقرار منه (.

المذهب الثالث : يجوز المرور والمكث للجميع وهو مذهب داود الظاهري وإبن حزم(
) وآلية ذهب المزني وإبن المنذر من الشافعية(
). وإحتجوا بإقرار النبي ( لأهل الصفة مبيتهم في المسجد بحضرته ( وهم جماعة كثيرة ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك))(
) .

المسألة الخامسة : حكم المسح على العمامة : 

هل يجزيء المسح على العمامة وحدها أم لا يجزيء وهل يجوز المسح على العمامة مع مسح بعض الرأس. إختلف الفقهاء في ذلك فذهبوا مذهبين : 

المذهب الأول : لا يجزيء المسح على العمامة وحدها- وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
) ومالك(
). والشافعي(
).حيث ذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى جواز المسح على مقدمة الرأس والعمامة معاً، لما ورد في الصحيح عن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ((توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته))(
). وهو يدل على جواز الجمع بين الناصية والعمامة. وهذا القول الذي نحن بصدده هو ما رحجة الجصاص ، لان مسح الرأس حقيقته تقتضي إمساسه الماء ، وما مسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به(
) .

والحجة لهم من الكتاب :

1- وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ(
). فأوجب الظاهر تعلق الفرض بالرأس في غير حائل.ومن السنة : 

2- ما روي عن إبن عمر ( بإسناد ضعيف (( أنه ( توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له الصلاة إلا به))(
). ومعلوم أنه ( مسح برأسه لأن مسح العمامة لا يسمى وضوء حيث نفى جواز الصلاة إلا بالمسح. 

3- ما ورد عن إن عباس ( (( أن النبي ( توضأ مرة ومسح برأسه ثم قال هذا الوضوء الذي أفترض الله علينا ))(
). حيث أخبر ( بهذا الحديث أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا حيث لا تجزيء الصلاة إلا به، ولأن الرأس عضو لا تلحقه المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز الإقتصار على حائل دونه كالوجه. 

المذهب الثاني : أن المسح يجزيه – أي إذا مسح على العمامة وحدها، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل(
). وهو قول سفيان الثوري والأوزعي، وإبن المنذر من الشافعية(
). وهو مروي من فعل الخليفتين أبو بكر وعمر (، وقد روى المسح على العمامة عن رسول الله ( سلمان الفارسي وثوبان وأبو إمامة وأنس إبن مالك(
). وإستدلوا – بما رواه راشد بن سعد عن ثوبان قال (( بعث رسول الله ( سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي ( أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين))(
) العصائب هي العمائم ، والتساخين الخفاف. ومن الناحية العقلية قالوا- أنه عضو يسقط من التيمم فجاز الإقتصار بالمسح على حائل كالرجلين. 

المسألة السادسة : حكم الإستنجاء : 

الإستنجاء : هو عملية إزالة النجاسة بعد إنتهاء الحاجة(
) ، وهو سنة لأن النبي ( واضب عليه، فمن أراد أن يزيل ما يبقى من النجاسة بأي جامد شرط أن يكون طاهراً ومزيلاً لعين النجاسة، أو أنه يزيل تلك النجاسة بالماء، والإستنجاء بالماء أصح وأفضل لأنه أكثر طهورية ويزيل عين النجاسة وريحها. 

فعناية الإسلام بالنظافة والصحة هي من عنايته بقوة المسلمين المادية والمعنوية فلهذا عد الإسلام النظافة من الإيمان لأن النظافة أساس العبادات، وللعلماء في هذه المسألة مذهبان :

المذهب الأول : الإستنجاء ليس بواجب- وهو قول أكثر الحنفية(
). مع إعتبارهم الأسأة في تركه، فهو لكل ما خرج من السبيلين إلا الريح فالإستنجاء منه بدعه، وهو مستحب إذا بال ولم يتغوط فيغسل قُبله وهو في حق الرجال والنساء سواء لمواظبة النبي  ( ، وهو ما ذهب إليه الزيدية(
). وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

إستدلوا ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ(
) حيث دلت هذه الآية على أن الإستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة مع تركه إذا لم يتعد الموضع(
) .

2- قوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ(
). حيث أوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية عن قضاء الحاجة فأباح صلاته بالتيمم من غير إستنجاء فدل ذلك على أنه غير فرض . 

ومن السنة :

1- ما رواه علي بن يحيى بن خراد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي  ( أنه قال ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه))(
). فأباح الصلاة بعد غسل هذه الأعضاء مع ترك الإستنجاء. 

2- ما رواه الحصين الحراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله ( ((من إستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج))(
) فنفى ( الحرج عن تارك الإستنجاء فلما قره بالإكتمال ووضع الحرج عن تاركه دل على عدم إيجابه ولأنها نجاسة لا يلزمه إزالة أثرها. ولنا أن نقول أن الإستنجاء لا بد منه سواء كان للصلاة أم لغير الصلاة وإن كانت الصلاة لا تصح بوجود نجاسة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة التامة من النجاسات، وكذلك بدون الإستنجاء لا تحصل الطهارة التامة ويبقى الجسم غير نظيف ورائحته كريهة، وأفضل مزيل ومطهر لها هو الماء لأنه سائل يستطيع الوصول الى أي جزء من أجزاء الجسم، فبغض النظر عن صحة الصلاة معه أو بدونه هو عملية تطهر وتنظيف للجسم من النجاسات والتي قد تسبب أمراضاً و عللاً ونحن كمسلمين مأمورون بأن نتطهر ونتنظف جسداً وهنداماً حتى نكون مقبولين عند الله وعند الناس(
).

المذهب الثاني : الاستنجاء واجب من البول والغائط وهو قول الشافعي(
). وهو مذهب محمد وأبن عابدين من الحنفية إذا تجاوزت النجاسة مخرجها قليلة أو كثيرة(
). وإليه ذهب إبن حزم الظاهري(
).

وإستدلوا ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(
). ولم يفرق سبحانه بين أنواع النجاسات . 

ومن السنة :

1- ما رواه أبو هريرة أن النبي ( قال ((إنما أنا لكم مثل الوالد الى قوله فليستنج بثلاثة أحجار))(
). وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 

2- ما ورد عن أم المؤمنين عائشة ( أنه ( قال((إذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاث يستطيب بهن فإنها تجزي عنه))(
). 

المسألة السابعة : حكم الجنب اذا عدم الماء :

لم اجد خلافاً يذكربين اهل العلم في ان المحدث حدثاً اصغر وهو فاقد للماء أن يتيمم ، الا انهم اختلفوا في حكم من احدث حدثا أكبر . أي الجنب,اذا عدم الماء هل له ان يتيمم أو لا. ذهبوا ثلاثة مذاهب .

المذهب الاول : اجازة التيمم للجنب العادم للماء- وهو قول عامة الفقهاء ما عدا اصحاب المذهبين المخالفين, وهو أي التيمم للوجه و اليدين فقط , الا ان ابن حزم الظاهري(
) ذهب الى القول – بان عليه ان يتيمم تيممين ينوي باحدهما تطهير الجنابة و بالاخر الوضوء , لانهما عملان متغايران فلا يجزيء عمل واحد عن عملين ، ولانه لم يأت ههنا نص بأن تيمماً واحداً يجزي عن الوضوء والجنابة , وهذا المذهب هو ما رجحه الامام الجصاص(
) .

والحجه لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَإن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا(
) .وهذا يشمل الحدثين الاصغر و الاكبر من غير استثناء . 

ومن السنة :

1- ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبزي قال ، جاء رجل الى عمر بن الخطاب ( فقال إني أجنبت فلم اصب الماء, فامره ألاَّ يصلي ، فقال له عمار ( اما تذكر إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تُصَلَّ وأما أنا فتمعكت(
). فصليت فذكرت للنبي( فقال النبي( ((كان يكفيك هكذا ، فضرب النبي ( بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه))(
)
  2- مارواه البخاري عن عمران بن حصين (( ان النبي( صلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال : مامنعك يا فلان ان تصلي مع القوم . قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك الى ان قال و كان آخر ذاك ان اعطي الذي اصابتةً الجنابةً اناء من ماء قال اذهب فافرغه عليك ))(
) . وهذه ادلة واضحة تدل على صحة هذا المذهب .     

المذهب الثاني : ليس له التيمم – وهذا القول مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب ( و ابن مسعود والاسود بن زيد والنخعي , وقد روي عن عبدالله بن مسعود رجوعه عنه (
)  واحتجوا بقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (
). وجه الدلالة- أن الله تعالى لم يجعل للجنب غير الإغتسال ,وقوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (
):محمول على المس دون الجماع فلم يشمله قوله تعالى بعده : فَإن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (
).ويرد على هذا الاستدلال بما صح عن النبي ( تعليمه لعمار بن ياسر( عندما اجنب وكان معه عمر( وقد تمعك بالتراب كتمعك الدابه فاخبر النبي ( بما فعله فقال له النبي ( ((إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الارض))(
) فلم ينكر( عمل عمار لا بل انه وصف له كيفية التيمم.

المذهب الثاني : ليس له التيمم لكن، عليه الوضوء إن لم يقدر على مس الماء. وهذا القول مروي عن أحمد بن صالح من المالكية، ونسبه إبن رشد الى بعض منتحلي الحديث(
). 

إحتجوا : 

ما ورد عن عمرو بن العاص ( (( أن رسول الله ( أمَّرهُ عل جيش ذات السلاسل وفي الجيش نفر من المهاجرين والأنصار منهم عمر بن الخطاب (، فإحتلم عمرو بن العاص في ليلة شديدة البرد فقال لقد إحتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت برداً مثل هذا- هل مر على وجوهكم مثله: قالوأ لا فغسل مغابنه(
). وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على رسول الله ( تقدم عمر بن الخطاب  فشكا عمرو بن العاص حتى قال وأمنا جميعاً فأعرض رسول الله ( عن عمر فأرسلو الى عمرو فسأله فأخبره بذلك فقال رسول الله ( أحسنت ولو كنت في القوم لصنعت كما صنعت ، فضحك رسول الله ( الى عمرو))(
). وقد صحح الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين ، وجه الدلالة. أن النبي  ( أقره على وضوئه وعدم إغتساله مع كونه جنباً، وقد رد الإمام البيهقي عن هذا بقوله ( ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعاً غسل ما قدر غسله وتيمم بالباقي)(
). 

المسألة الثامنة : حكم فاقد الطهورين : 

لا خلاف بين أهل العلم في أن المحدث حدثاً أصغراً إذا لم يقدر على الماء يتيمم ويصلي، إلا أنهم إختلفوا في الذي عدم الماء والتراب النظيف، فذهبوا الى ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : لا يصلي حتى يقدر على الماء، وهو مذهب الحنفية الإمام أبي حنيفة ومحمد وزفر(
)،وهو قول الثوري والأوزاعي وهو الذي رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). 

وإحتجوا ، من الكتاب :

بعموم قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا 
طَيِّبًا (
). فأوجب سبحانه التيمم على الصعيد شريطة الطهورية . 

ومن السنة : 

فيما أخرجه مسلم أنه ( قال (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ومن صلى بغير وضوء ولا تتيمم فقد  صلى بغير طهور))(
).

المذهب الثاني : يصلي ويعيد – وهو قول الامام الشافعي(
) وأبي يوسف من الحنفيه(
) وابن القاسم من المالكيه (
) وهو مذهب الحنابلة(
) واليه ذهب الامامية(
) .

احتجوا من السنه :

بما ورد في الصحيحين في قصة قلادة ام المؤمنين عائشة  ( حين فلتت (( وان اصحاب النبي ( الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء و اخبروه  بذلك ثم  نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بغير وضوء ولا تيمم ))(
) . ويجاب عن هذا الإستدلال إن آية التيمم لم تكن  نزلت وقت ما صلوا ولم يكن التيمم واجباً ، وأيضاً فإنهم لم يؤمروا بالإعادة .

المذهب الثالث : لا يصلي ولا يقضي- وهذا القول مروي عن مالك رحمه الله تعالى، حيث عدّه عاجزاً عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض(
) .

المسألة التاسعة : حكم المتيمم يجد الماء وهو في الصلاة : 

لا شك في ان المتيمم قبل دخوله في الصلاة وقدر على الماء بطل تيممه. ووجب عليه التطهر بالماء ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا رأياً شاذاً وسيأتي بيانه ، إلا أنهم إختلفوا فيمن دخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي وقبل خروجه منها - هل تبطل صلاته برؤيته الماء أم لا ؟  

ذهبوا الى ثلاثة مذاهب .

المذهب الأول : تبطل صلاته برؤية الماء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والصاحبين محمد وأبي يوسف ، وزفر ، إلا أبا حنيفة فرق بينهما فأبطل الفرض دون النفل(
). وهو قول المزني من الشافعية. إلا أنه سوى بين صلاة الفرض والعيدين في بطلانها برؤية الماء(
). وهو مذهب الإمامية حيث أوجبوا الإعادة إحتياطاً في داخل الوقت(
). وهو ما رجحه الأمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). والحجة لهم من الكتاب : 

1- قوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا 
طَيِّبًا (
). وجه الدلالة- أنه سبحانه وتعالى أوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء ثم نقله الى التراب عند عدمه ، فمتى وَجَدَ الماء  فهو مطالب بإستعماله بظاهر الآية، فغير جائز أن يكون دخوله في الصلاة مانعاً من لزوم إستعمال الماء، حيث أنه لو أفسد صلاته قبل تمامها لزمه إستعمال الماء فثبت أن دخوله في الصلاة لم يسقط عنه فرض الغسل(
) . 

ومن السنة :

1- فيما رواه الترمذي أنه ( قال (( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء))(
).قال عنه أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح ، فجعل ( التراب طهوراً بشريطة عدم الماء، فإذا وجد الماء خرج من أن يكون أي التراب طاهراً .  

2- قوله (  ((إذا وجدت الماء فأمسه جلدك وفي بعض الألفاظ وأمسه بشرتك))(
). حيث لم يفرق ( بينه قبل الدخول وبعده فهو على الحالين يلزمه إستعماله حتى وجد الماء، وأيضاً وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول يمنع الإبتداء فوجب أن يمنع البناء. 
المذهب الثاني : صلاته لا تبطل ، وهو قول مالك ، وهو ما صرح به اللخمي من فقهاء المالكية، إلا أن يكون الماء في رحله فيتيمم ويدخل في الصلاة ثم يذكره فيها فإنه يقطع أي الصلاة إن اتسع الوقت لأنه بمنزلة وجوده قبل الدخول فيها(
). وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(
). 

حجتهم ، من السنة :
1- ما جاء في الصحيحين أنه ( قال (( لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))(
). وأجيب – إن ذلك لم ينقل ولم يروه أحد . وإذا كان كذلك فإنما هو في الشاك في الحدث فلم يصح أن نجعله في غيره ممن لم يشك وجد الماء(
). 

المذهب الثالث : إذا وَجَدَ الماء قبل دخوله في الصلاة لم يلزمه الوضوء وصلى بتيممه. وهذا قول شاذ مخالف للسنة والإجماع- وهو مروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن(
). 

المسألة العاشرة : صفة التيمم : 

التيمم كما عرفه إبن عرفة من المالكية ، (طهارة ترابية تشمل على مسح الوجه واليدين – زاد إبن ناجي : تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على إستعماله)(
). وللعلماء فيه مذاهب ثلاثة . 

المذهب الأول : التيمم ضربتان- وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه(
). وهو مذهب الإمام الشافعي ( (
).وهو رواية عن الإمام مالك(
) ( ورواية عن سعيد بن المسيب(
) ، وهو قول القاضي من الحنابلة(
) ، وهو مروي عن الحسن البصري ، وطاوس والنخعي والزهري والليث والشعبي ، وهو مروي عن إبن عمر وجابر(
) ، وهذا المذهب الذي نحن بصدده هو ما رجحه الأمام الجصاص بقوله وهذا أولى إلا أنه إشترط فيه تعيين النية لكل حدث أصغر أو أكبر حيث لا يتميز أحدهما من الآخر إلا بالنية وهو ما أيده عليه الحصكفي صاحب الدر المنتقى في شرح الملتقى(
).  وصفه التيمم : أن يضرب بيديه على الصعيد فينفظهما ثم يمسح بهما ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع الآخر وباطنها مع المرفق ، ولا بد من الإستيعاب لقيامه مقام الوضوء، والضربة الأولى للوجه ، ويضرب الثانية فينفضهما ويمسح بأربع أصابع ولا يجزيء بأقل من ثلاثة أصابع(
). والحجة لهم- من الكتاب. 

قوله تعالى : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (
). حيث ذكر العضوين في التيمم .

ومن السنة :

1- ما ورد عن عمار( أن النبي ( قال (( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين ))(
). 

2- ما ورد عن إبن عمرو وإبن عباس ( في صفة التيمم (( ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين))(
).
3- وما رواه إبن عباس عن عمار ( أن النبي ( قال له (( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين))(
). وهذا أولى لأنه زائد عن خبر عبد الرحمن بن أبزي عن عمار، وخبر الزائد أولى- فهذه أدلة صحيحة صريحة تدل الى أن التيمم الصحيح هو بهذه الصفة  التي ذكرت . 
المذهب الثاني : ضربة واحدة للوجه واليدين- وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى(
). وهو مروي عن بعض الصحابة منهم عمار بن ياسر في الرواية الثانية عنه ، ومن التابعين وعطاء والشعبي والأوزاعي واسحاق ومكحول وإليه ذهب إبن المنذر من الشافعية وهو الرواية الثانية عن سعيد بن المسيب ، وهو قول الخطابي، وإبن دقيق العبد(
). وصفته- أي التيمم . 

أن ينوي إستباحة ما تيمم له من فرض الصلاة أو نحوه من حدث أصغر أو نحوه، ثم يسمي وجوباً فيقول – بسم الله- لا يقوم غيرها مكانه، وتسقط سهواً وجهلاً، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب الى ما بينهما ضربة بعد نزع الخاتم، ويصف يديه كما ورد عن أهل البيت وهو مذهب الامامية(
). 

وهو ما رجحه الزيدية(
)، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. حجتهم. 

ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار بن ياسر ( أن النبي ( قال في التيمم ((ضربة واحدة للوجه واليدين))(
). 

المذهب الثالث : ضربتان يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه- وهذا القول ضعيف، وهو مروي عن إبن أبي ليلى والحسن بن صالح، وقد قال أبو جعفر الطحاوي لم نجد عن غيرهما أنه يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه(
). وهذا خلاف لما روي عن النبي ( في سائر الأخبار التي ذكرنا في صفة التيمم سواء رواية الضربتين أو رواية الضربة الواحدة لم يجعل ما للوجه وما لليدين للوجه فقولها خارج عن حكم الخبرين جميعاً. 

المسألة الحادية عشرة : المقدار الجائز من التيمم: إختلف أهل العلم في حد التيمم فمنهم من حده بالرسخين ومنهم من حده بالمرفقين ومنهم الى المناكب والآباط فذهبوا في هذه المسألة الى مذاهب ثلاثة . 

المذهب الأول : التيمم الى المرفقين- وهو مذهب الحنفية(
). وهو قول الشافعي في الجديد . قال، ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه وذراعيه الى المرفقين ويكون المرفقان فيما يمم فإن ترك شيء من هذا لم يمر عليه التراب كان عليه أن يمسه وإن صلى قبله أعاد(
).وهو مذهب إبن نافع ومحمد بن عبد الحكم من المالكية(
). وآلية ذهبت الزيدية(
). وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
).  حجتهم من السنة- 

1- ما رواه جابر عن النبي ( ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين))(
). 

2- ما رواه عبد الله بن عمر وأسلع أنه ( قال ((التيمم الى المرفقين))(
). فورد التيمم عنهما من غير إختلاف في روايتهما، وكذلك فإن الآية في قوله تعالى – الى المرافق- تقتضي اليدين الى المنكبين لدخولها تحت الإسم فلا يخرج شيء منه إلا بدليل ، وقدمنا الدلالة على خروج ما فوق المرفقين فيبقى حكمه الى المرفقين.
المذهب الثاني : التيمم الى الرسغين: وهو قول مالك(
).وأحمد(
). وهو قول الشافعي في القديم(
). 

وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (
). وهو مذهب الإمامية(
).  وإحتجوا. من السنة. 

1- بما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال- سألت النبي ( عن التيمم- (( فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين))(
).  

المذهب الثالث : أنه الى المنكبين والإبطين: وهو مذهب الأوزاعي ، وهو قول إبن شهاب ومحمد بن سلمة من المالكية(
). دليلهم من السنة :

قوله ( ((وضربة لليدين))(
). فما تعنيه لغة العرب اليدين الى المنكبين(
). 

المسألة الثانية عشرة : حكم الماء إذا خالطه نجاسة، أصل الماء طاهر، ولكن إذا تغيرت إحدى أوصافه أو إختلت به نجاسة ، فهل يبقى على طهوريته أم أنه ينجس، إختلف العلماء، في هذه المسألة فذهبوا الى مذهبين. 

المذهب الأول : أنه ينجس- وهو مذهب أبي حنيفة(
). وهو مذهب الشافعي فيما دون القلتين(
).

وبه قالت الزيدية(
) . وإليه ذهبت الامامية(
) . وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) .

والحجه لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (
) وجه الدلالة ان النجاسات من الخبائث وقد حرمها الله تعالى , ولم يفرق بين انفرادها واختلاطها بالماء فوجب التحريم .

من السنة 

1- ماجاء في الصحيحين عن ابي هريره ( انه سمع رسول الله ( يقول ((لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه او يشرب))(
). قال عنه الترمذي – هذا حديث حسن
صحيح ، وجه الدلالة- أنه ( لم يفرق بين قليلة وكثيرة، وعلماً أن البول في الماء الكثير لا يغير لوناً أو طعماً أو رائحة ، فمتى ما إجتمعت جهة الحظر وجهة الإباحة، فجهة الحظر أولى، لأن إتباع جهة الحضر أسلم للدين وأنقى للصحة حيث لا يؤمن من نجاسة الماء تفشي الأمراض والأوبئة فلعل النهى أكد هنا . 

المذهب الثاني : أنه لاينجس : وهو مروي عن مالك(
) ومذهب أحمد، وإبن تيمية مالم يتغير(
).

وعند الشافعي إذا بلغ القلتين(
). وهو مذهب بن حزم الظاهري(
) وبه قالت الزيدية(
). وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة والتابعين منهم . حذيفة إبن اليمان وإبن عباس. وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن عمر وسالم إبنه، وهو مذهب عطاء وإبن أبي ليلى وسعيد بن جبير والقاسم، وهو مروي عن مسروق والنخعي وإبن سيرين والأوزاعي(
). 

وإحتجوا ، من السنة :

1- ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي(  (( سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيه عذر الناس وصحائف النساء ولحوم الكلاب . فقال ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))(
) . قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وجه الدلالة- أن النبي ( عد ماء البئر طاهراً برغم النجاسات التي تطرح فيه .

2- ما رواه عبدالله بن عباس ( أن النبي ( قال ((الماء طهور لا ينجسه شيء))(
).
المبحث الثاني

((ترجيحات  الجصاص في الصلاة ))

ويتكون هذا المبحث من إثنتي عشرة مسألة :

المسألة الأولى : أي صلاة هي الوسطى.

المسألة الثانية : حكم ترك الكلام في الصلاة. 

المسألة الثالثة : حكم قصر الصلاة في السفر. 

المسألة الرابعة : المسافر يدخل في صلاة المقيم. 

المسألة الخامسة : صفة صلاة الخوف.

المسألة السادسة : معنى الغسق وحكم الوقت فيه. 

المسألة السابعة : وقت صلاة العصر. 

المسألة الثامنة : وقت صلاة المغرب. 

المسألة التاسعة : القول في الشفق والإحتجاج له. 

المسألة العاشرة : القرأة خلف الإمام .

المسألة الحادية عشرة : السعي إلى صلاة الجمعة. 

المسألة الثانية عشرة : حكم التكبير في صلاة العيدين. 

المسألة الاولى : أي صلاة هي الوسطى : 

لقد امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظه على الصلوات الخمس في وقتها وبأركانها كاملة من غير نقص وهذا مما لاخلاف فيه, ولكنه سبحانه وتعالى خص بالذكر الصلاة الوسطى من بين هذه الصلوات في المحافظه عليها بشكل خاص. ولكن لم يبين سبحانه أي صلاة هي ولم تبينها السنة النبوية بصورة قاطعة ، فلهذا كان الخلاف بين اهل العلم في تحديد معنى الصلاة الوسطى فذهبوا مذاهب عده .

المذهب الاول : الصلاة الوسطى- هي صلاة العصر - وهو قول أكثر أهل العلم(
). وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ( وغيرهم منهم أبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد الخدري، وهو رواية عن الإمام علي ( وهو مروي عن إبن عمر  وإبن عباس ((
).وحكاه الطحاوي عن الإمام إبي حنيفة(
). وهو مذهب الظاهرية(
).وعلل العلامة إبن عابدين من الحنفية سبب تسميتها بالوسطى: (لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار)(
). وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). والحجة لهم – من السنة المطهرة: 

1- ما جاء في الصحيحين عن عاصم عن زر أن أمير المؤمنين علياً ( قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي ( ((أللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراً))(
).قال ( كنا نرى أنها صلاة الفجر. 

2- مارواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه . كان في مصحف عائشة ( ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الى الله قانتين))(
).

3- ما اخرجه مسلم وابن حزم عن عبيده السلماني عن علي  (قال قال رسول الله ( يوم الاحزاب ((شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً))(
) فهذه ادلة صريحة صحيحة تدل على ان الصلاة الوسطى التي امرنا الله بالمحافضة عليها وخصها من غيرها من الصلوات هي صلاة العصر.

المذهب الثاني : الصلاة الوسطى _ صلاة الظهر_ لأنها وسطى صلاة النهار بين الفجر والعصر(
) وهو مروي عن زيد بن ثابت واسامه بن زيد وأم المؤمنين عائشة , وهو رواية اخرى عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عمر(
) وهو محكي عن الامام ابي حنيفه(
) .

استدلوا من السنة :

1- ما ورد عن زيد بن ثابت   ( بإسناد صحيح قال (( كان رسول الله ( يصلي الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم، ولم يكن يصلي وراء رسول الله ( إلا الصف والصفان . فقال رسول الله ( ((لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم))(
). وفي بعض ألفاظ الحديث كانت أثقل الصلوات على الصحابة فأنزل الله تعالى ذلك- قال زيد بن ثابت، وإنما سماها وسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين(
). وقد رد إبن حزم على هذا الإستدلال بقوله- ليس هذا يان جلي بأنها الظهر(
) .

المذهب الثالث : الصلاة الوسطى – صلاة الصبح- وهو قول مالك(
). والشافعي(
). وهو رواية أخرى عن إبن عباس وإبن عمر، ورواية مالك عن علي ( وجملة من صحابة النبي ، وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة(
). حجتهم- قوله تعالى :  : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ(
). قال الشافعي رحمه الله تعالى- وسياق الآية يدل على أنها الصبح، لأن الله تعالى قال  : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فذكر القنوت فيها ولا قنوت إلا في الصبح(
). ومن المعقول- حيث إنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار فجعلها وسطى في الوقت(
). 

المذهب الرابع : الصلاة الوسطى- صلاة المغرب- وهو قول قبيصة بن ذؤيب ، وهو مذهب سعيد بن المسيب، ومنهم من قال هي العتمة(
). وإحتج من ذهب الى هذا القول (بأن أول الصلوات فرض الظهر فهي الأولى وبذلك سميت الأولى وبعدها العصر صلاتان للنهار، فالمغرب هي الوسطى، ومنهم من جعل لها وقتاً واحداً. وقد رد إبن حزم على هذا الإستدلال بأنه لا حجة، لأنها خمس أبداً بالعدد من شئت فالثالثة الوسطى، ومن جعل لها وقتاً واحداً فقد أخطأ، وقد صح النص بأن لها وقتين كسائر الصلوات(
).  

المسألة الثانية : حكم ترك الكلام في الصلاة : 

لا يوجد خلاف بين أهل العلم في أن الكلام العمد في الصلاة يبطلها قل أو كثر، سواءً كان لمصلحة أو لغير مصلحة، إلا مالك رحمه الله أجازه لإصلاح الصلاة(
). أما إذا كان تسبيحاً أو تهليلاً أو غيره من ذكر الله ورسوله فلا تبطل الصلاة به ، إلا انهم اختلفوا في الكلام السهو – الناس هل يبطل الصلاة أم لا . ذهبوا مذهبين . 

المذهب الأول : إن الكلام السهو يبطل الصلاة- وهو قول جمهور الحنفية ، حيث لم يفرقوا بين العمد والسهو(
) . وهو الراجح عند الإمام الجصاص(
) .

والحجة لهم – من السنة 

1- ما رواه معاوية بن الحكم السلمي أن النبي ( قال ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح وقراءة القرآن))(
).

المذهب الثاني : أن الكلام السهو لا يفسد الصلاة. وقول الشافعي(
). ومالك(
).وبه قال الإمام أحمد(
). وهو قوله إبن حزم(
)وهو مذهب الإمامية(
). حيث أوجبت على المصلي أن يرد التحية بمثلها إذا كانت بصيغة السلام لا بصيغة صباح الخير . حجتهم . 

من السنة :

1- قوله ( ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه))(
). حيث بين ( رفع الإثم عن الناسِ والمكره . 

2- ما جاء في الصحيحين من حديث ذي اليدين قال ((أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال ( لم تقصر الصلاة ولم أَنْسَ فأقبل على القوم ( فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتي السهو))(
). بين لنا هذا الحديث ما كان من النبي ( ومن الصحابة من كلام ولم يمنع من البناء. 

المسألة الثالثة : حكم القصر في صلاة السفر : 

القصر في السفر مشروع وهذا مجمع عليه ، ولا يكون إلا في الصلاة الرباعية، فلا قصر في الفجر والمغرب والوتر من غير خلاف. لكن الخلاف وقع في حكم القصر في السفر، هل هو فرض أو واجب، سنة أم رخصة. ذهب العلماء في هذه المسألة الى أربعة مذاهب. 

المذهب الأول : هو-فرض- أي هو فرض المسافر المتعين عليه- وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو قول الكوفيين بأسرهم(
) . وهو قول الإمام مالك(
) . وهو مذهب إن حزم الظاهري حيث عدّ القصر عزيمة(
) . وهو المأثور عن الإمام علي ( ، ونسبه الخطابي الى أكثر علماء السلف، وهو قول مجاهد والأوزاعي والثوري ، وحماد بن سليمان والحسن بن صالح(
). وهو الراجح عند الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). 

والحجة لهم ، من السنة المطهرة :

1- ماجاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة ( قالت ((فرضت الصلاة في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر))(
).

2- ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( قال ((سألت النبي ( عن القصر في حال الأمن فقال ، صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته))(
) . وصدقة الله علينا هي إسقاطة عنا الإتمام ، فدل ذلك على أن الفرض ولأمر للوجوب في قوله ( – فأقبلوا صدقته - فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهي عنه . 

3- عن إبن عمر ( قال ((صحبت النبي  ( في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك))(
).  

4- عن إبن عباس ( أن النبي ( قال (( إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين))(
).

5- عن عمر بن الخطاب ( أنه قال (( صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم))(
). حيث أخبر ( أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصر بل هو تمام ، فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وقد سئل إبن عمر ( عن الصلاة في السفر فقال ((ركعتين من خالف السنة كفر))(
). فهذه أخبار متواترة عن النبي ( والصحابة في فعل الركعتين في السفر فدل على أنه فرض. 

المذهب الثاني : الإتمام والقصر كلاهما فرض- وهو مذهب مالك ف المشهور عنه(
)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وأصح قوليه(
). وأليه ذهب الإمام أحمد(
). وهو مذهب سعيد بن المسيب(
).  

حجتهم ، من السنة :

1- ما رواه إبن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب ، أتم الصلاة وأصوم في السفر – قال لا. قال فإني أقوى على ذلك قال كان رسول الله ( أقوى منك، وقال (( خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر))(
). 

2- عن أم المؤمنين عائشة ( قالت ((قصر رسول الله ( وأتم وصام وأفطر))(
).

3- من المعقول. أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام ، على أنه مخير في الأصل. وبما أن هذا غير صحيح لأن العبد والمرأة فرضها يوم الجمعة أربع ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين . 

المذهب الثالث : القصر- سنة - وهو قول مالك في أشهر الروايات عنه، والإتمام أفضل ، وهو قول أكثر أصحابه(
). وإستدلوا بما روينا عن أم المؤمنين عائشة ( أنه ( (كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم)(
). وجه الدلالة إن فعل النبي ( يدل على أن الأمر سنة ، وأنه مخير في الفعل . 

المذهب الرابع : القصر- رخصة- والإتمام أفضل وهو قول الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه(
). حيث قسموا السفر إلى أربعة أضرب واجب وطاعة ومباح ومعصية، فسفر المعصية لا يجوز فيه القصر وسفر الطاعة يجوز فيه، وهو ما إختاره المزني من الشافعية(
). 

إستدلوا من الكتاب :

بقوله تعالى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا(
). محل الإستدلال في قوله فليس عليكم جناح. فإن نفي الجناح إنما يكون في الرخص لا في العزائم . وقد أجاب إبن حزم الظاهري عن هذا الإستدلال بقوله وفعله ( لكان ما قالوا. لكن لما ورد على لسانه (. ركعتان في السفر، وأمر قبول صدقة الله تعالى في حديث عمر المتقدم، كان هذا زائداً على معاني الآي وعلى عمله ( ولا يحل ترك الأخذ بالشرع الزائد(
). 

المسألة الرابعة : المسافر يدخل في صلاة المقيم : 

المسافر إذا إقتدى بالمقيم فهل يتم صلاته بمن إقتدى به، لأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه الى أربع لأتصال المغير بالسبب وهو الوقت، أم أنه يقصر الصلاة ولا بد. إختلف العلماء في هذه المسألة فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : إنه يتم وهو مذهب الأحناف(
). وبه قال الشافعي(
)، وأحمد(
) وهو قول مالك(
)، إلا أنه إشترط أن يدرك مع الإمام ركعة وإلا لزمه الإتمام قياساً على الجمعة وهو مروي عن إبن عباس وإبن عمر ( وهو مذهب الأوزاعي والثوري، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
). والحجة لهم :

1- ما جاء في الصحيحين أنه ( قال (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الألفاظ فأقضوا))(
) فأمر النبي ( بقضاء الفائت من صلاة الإمام والذي فاته أربع ركعات فعليه قضاؤها. والعمل بهذا القول هو الأصح والأفضل. 

المذهب الثاني : أنه يقصر- وهو قول إسحق بن راهوية ، وهو مذهب إبن حزم الظاهري، وأجاز أمامة كل واحد منهما للأمر(
). إستدلوا بما رواه داود بن عاصم قال. سألت إبن عمر عن الصلاة في السفر فقال ((ركعتان قلت كيف ترى ونحن ههنا بمنى قال ويحك سمعتَ برسول الله وآمنتَ به قلتُ نعم . قال فإنه كان يصلي ركعتين ، فَصَلَّ ركعتين إن شئت أودع))(
). فهذا بيان جلي بأمر إبن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط – قال على إبن حزم وبرهان صحة قولنا- أن الله تعالى فرض على لسانه ( صلاة الحضر أربعاً وصلاة السفر ركعتين ، لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرو بن أمية أن رسول الله ( قال له ((إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة))(
). وجه الدلالة- أنه ( لم يخص مأموماً من إمام منفرد . 

المسألة الخامسة : صفة صلاة الخوف : 

صلاة الخوف جائزة بحضور عدو أو أي خوف كان ، وقد رويت صفة صلاة الخوف عن النبي ( على ضروب مختلفة ، كما سيأتي ، وهي جائزة بالكتاب والسنة ، وقد إختلف الفقهاء في صفة صلاة الخوف في موضعين- الموضع الأول – إختلافهم في صفة صلاة الخوف، الموضع الثاني- في مشروعية صلاة الخوف. الموضع الأول- إختلافهم في صفة صلاة الخوف . فذهبوا مذاهب . 

المذهب الأول : هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد وأحد أقوال أبي يوسف وهو مروي عن سفيان الثوري واحسن بن صالح(
).  وهو مذهب الإمام الجصاص(
). وصفتها- تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بأزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم ينصرفون الى مقام أصحابهم ثم تأتي الطائفة الأخرى التي بأزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم وينصرفون الى مقام أصحابهم، ثم تأتي الطائفة التي بأزاء العدو فيقضون ركعة بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وذهبوا الى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة(
). أما إذا كان الإمام مقيماً. صلى بالطائفة الأولى، ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، لحديث أبي بكر ( أنه ( (( صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين))(
). ويصلي أي الإمام المغرب بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، لأن الشفع شرط لشطرها لأنها لا تقبل التنصيف، وفي المسايفة ، أي في حال القتال فلا يقاتلون حال صلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم، لأنه ( شغل عن بعض يوم الخندق، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها، فإن إشتد الخوف صلوا ركباناً فرادى يومؤن بالركوع والسجود الى أي جهة شاؤوا إذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا(
). وذهب محمد بن الحسن الى أنهم يصلون جماعة، وإشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة علماء الحنفية(
). ومذهب الإمام أبي يوسف أنه لا تصلى أي صلاة الخوف بعد النبي ( بإمام واحد وأنما بإمامين يصلي كل إمام بطائفة ركعتين(
). والذي أراه والله اعلم هو العمل بقول أبي يوسف لأن ذلك كان من خصوصيات النبي والناس متكافئون بعده ( في الإمامة وهو أهون وأخف على الناس . 

حجتهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ(
). دلت الآية على انه يجوز أن يكون القوم طائفتين طائفة تصلي وطائفة بجهة العدو . 

من السنة :

1- عن عمران بن ميسرة عن إبن الفضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال (( صلى رسول الله ( صلاة الخوف فقاموا صفاً خلف رسول الله (، وصفاً يستقبل العدو فيصلي بهم النبي ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم وأستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا))(
).

2- حديث إبن عمر في لفظ البخاري قال (( غزوت مع رسول الله ( قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله ( يصلي بنا فقامت طائفة معه فصلى وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله ( وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين))(
).

المذهب الثاني : وهو قول الحنابلة(
) ، وإبن تيمية(
) . وهو قول إبن أبي ليلى ، والقول الثاني لأبي يوسف من الحنفية(
) . صفتها :

إذا كان العدو في جهة القبلة صلى بهم صلاة عسفان فيصفهم خلفه صفين فأكثر فيصلي بهم جميعاً حتى يسجد فيسجد معه الصف الأول ويحرس الثاني حتى يقوم الإمام الى الثانية فيسجد ويلحقه، وإن كان العدو في غير جهة القبلة، صلى بهم صلاة ذات الرقاع فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو بحيث يحرم فرارها، وأن قَصَّر الإمام في ذلك إثم(
).   

المذهب الثالث : وهو مذهب الأمام مالك(
). إلا أن عنده، لا تصلى صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر.. والشافعي(
)، وأحمد(
).

 وقسَّم الشافعية الصلاة على حسب أحوال العدو الى أنواع أربعة في حالة إذا كان العدو في جهة القبلة أم لا، أو تقف طائفة بجهة العدو فتصلي أخرى مع الإمام، أو في حالة التحام القتال تكون الصلاة كيف أمكن، وقد خالف الشافعي وأحمد مالكاً في تسليم الإمام، فعند مالك يسلم الإمام وتقوم الطائفة الملتحقة به ويتمون صلاتهم ويسلمون، وعندهما لا يسلم حتى ينهوا صلاتهم ويسلم معهم(
)، وروى إبن القاسم من المالكية عن الإمام مالك إنه كان يقول كقول أحمد والشافعي ألا أنه رجع عن قوله(
). صفتها :

أن يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويقوم قائماً وتتم الطائفة التي معه لأنفسها ركعة أخرى ثم يتشهدون ويسلمون ثم يذهبون الى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم، وتأتي الطائفة الإخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهدون وينتظر الإمام حتى تتم الطائفة الثانية ويسلم بهم خلافاً لمالك كما ذكرنا(
).   –حجتهم-  مارواه مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مرسلاً عن النبي ( ذكر فيه (( أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول الله ())(
). 

وأجيب بأن هذا الحديث لم يروه إلا يزيد بن رومان(
) .

المذهب الرابع : وهو مذهب الحسن البصري ، وإبن حزم الظاهري(
). وصفتها- إن الخائف إن كان في سفر فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون، أما إذا كان في حضر فإنه يصلي بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات الأولى فرض الإمام والثانية تطوع له، وقال الحسن يصلي الإمام المغرب ستاً والقوم ثلاثاً(
).

المذهب الخامس : وهو أن صلاة الخوف ركعة واحدة(
) وهو مروي عن إبن عباس وجابر في إحدى الروايتين عنهما.  وأسحق بن راهوية ، وطاوس والضحاك .

وقول لأبن حزم(
). حجتهم – 

1- ما اتفق عليه إبن مسعود و إبن عباس وإبن عمر وجابر وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت (  أن النبي ( صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهون العدو ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأن أحداً منهم لم يقضِ بقية صلاته قبل فراغ رسول الله ())(
). 

إستدل إبن حزم بعموم حديث إبن عباس ( فرضت الصلاة على لسان نبيكم ( في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة))(
). وقال ولا يجوز تخصيص حكمه عليه السلام بالظنون. 

إن إختلاف هذه الآثار يدل على أن النبي ( قد صلى هذه الصلوات على إختلافها على حسب ورود الروايات بها وعلى ما رآه الني ( إحتياطاً في الوقت من كيد العدو وما هو أقرب الى الحذر والتحرز على ما أمره الله تعالى به من أخذ الحذر والحيطة بقوله : وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ(
). ولذلك كان الإجتهاد سائغاً في جميع أقاويل الفقهاء عل إختلافها لما روي عن النبي ( فيها، فهذه توسعة وترفيه .

الموضع الثاني : إختلافهم في مشروعية صلاة الخوف. إختلف العلماء في مشروعية صلاة الخوف بعد رسول الله (، وهل يجوز أن يصلي صلاة الخوف أم أنه لا يجوز له، بإعتبار أن الخطاب متعلق بالنبي ( فهل يتعدى الى غيره من بعده فذهبوا مذهبين. 

المذهب الأول : جائزة مشروعة- وهو قول مالك في المشهور(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، وهو مروي عن إبن عباس وإبن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وحذيفة وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن سمرة(
). 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه البخاري أنه ( قال ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(
). 

2- ما رواه عن أمير المؤمنين علي ( – أنه صلى بأصحابه ليلة الهرير(
) في قتال أهل الشام))(
).

3- عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطيرستان فقام فقال – أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا))(
).

المذهب الثاني : إنها غير مشروعة- وهو قول أبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة(
). والمزني من أصحاب الشافعي(
). حجتهم- قوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ(
). فدل على تخصيصه. والشرط أنه ( فيهم لإقامتها، إلا ما فعله الصحابة
 ( بعد النبي ( يدل على جوازهما. وفي قوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ  أي أنت أو من يقوم مقامك، كقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً(
). والنبي ( غير موجود فهل يوقف فرض الزكاة. 

المسألة السادسة : معنى الغسق وحكم الوقت فيه : 

إختلف أهل العلم في معنى الغسق ووقته، فذهبوا مذاهب . 

المذهب الأول : أنه إجتماع الليل وظلمته- وهو مروي عن إبن عباس، وهو الراجح عند الإمام الجصاص قوله. فالأظهر أن يكون غسق الليل ههنا هو إجتماع الظلمة(
).

المذهب الثاني : حين يغيب الشفق، وهو قول عبد الله بن مسعود، وقول للجصاص(
). 

المذهب الثالث : غسق الليل غيبوبة الشمس، وهو مروي عن أبي هريرة(
).

المذهب الرابع : وقت العشاء الآخر- وهو قول إبراهيم النخعي وقول الجصاص(
).

المذهب الخامس : غسق الليل صلاة المغرب والعشاء. وهو قول الحسن(
). 

المذهب السادس : غسق الليل إنتصافه- وهو قول أبي جعفر، وهو مستحب عند الإمام الجصاص في قول له(
). 

المسألة السابعة : وقت صلاة العصر : 

للعلماء في وقت صلاة العصر أقوال فبعضهم ذهب الى أن أول وقتها إذا صار ظل كل شي مثله بعد ظل الزوال ، وذهب آخرون الى أن أوله إذا صار كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، وللعصر أربعة أوقات وقت فضليه وهو الى أن يصير الظل مثل الشاخص، ووقت جواز بلا كراهة وهو مصير الظل مثليه إلى الإصفرار ووقت كارهه من الإصفرار الى قبل المغرب، ووقت تحريم . وللعلماء في ذلك مذاهب :

المذهب الأول : إن أول وقتها خروج الظهر وآخره ما لم تغرب الشمس. وهو قول الإمام أبي حنيفة والصاحبين(
). والصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة المثلان أو المثل. فإذا صار ظل الشيء مثليه من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند الصاحبين ، وأما آخر وقت العصر عندهم حين تغرب الشمس، وهذا المذهب الراجح عند الإمام الجصاص(
).  

وإحتجوا ، من السنة :

1- ما رواه مسلم أنه ( قال ((من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله))(
). وجه الدلالة- أنه ( جعل فوات العصر بالمغرب . 

2- عن أبي هريرة ( أنه ( قال (( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها}(
).وهذا يدل على أن وقتها الى المغرب . 

المذهب الثاني : أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وهو مذهب مالك(
) ، والشافعي(
) . وهو الوقت المشترك كما يقولون، وذهب الشافعية إلى أنه وقت أختيار ، وهو مصير ظل الشيء مثله أو مثليه ، وسمي إختياراً ، أن لا تؤخر الصلاة عنه ، وأما وقت الجواز وهو ما بين مصير ظل الشيء مثليه الى إصفرار الشمس ، وأما وقت كراهة، وهو من الأصفر حتى الغروب(
) ، وهو قول للحنابلة(
) ، وفي رواية
 عنهم أما آخر جواز العصر ما لم تصرف الشمس، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية(
) ، والشعبي وعند النخعي تغير الوضوء وعند الأوزاعي إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر ويأثم بالتأخير(
) ، وعند أهل الظاهر(
).

آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة، وهو مذهب الزيدية(
). 

حجتهم :

1- ما ورد عن أبن عباس ( أن النبي ( قال ((صلى بي جبريل الظهر المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله))(
). 

2- عن أي هريرة ( أنه ( قال ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(
).

المذهب الثالث : وهو مذهب الإمامية. أن وقت الظهرين من الزوال الى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك وما بينها مشترك بينهما(
). 

المسألة الثامنة : وقت صلاة المغرب : 

إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، لرواية أبي هريرة أن النبي ( قال(( أول وقت المغرب حين تسقط الشمس))(
). ولا خلاف في ذلك، ولكن الخلاف وقع في هل أن للمغرب وقت موسعاً كسائر الصلوات أم أن لها وقتاً واحداً ، فذهبوا الى مذاهب. 

المذهب الأول : أن لها وقتين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، ومالك في رواية(
) ، وهو مروي عن الإمام أحمد(
) وهو  قول الثوري والحسن بن صالح
وإسحاق وأبي ثور ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم وهو الأظهر وهو إختيار
 إبن المنذر(
). ألا أن الحنفية كرهوا تأخير صلاة المغرب إلا في سفر أو على مائدة طعام. وآخر وقتها عندهم هو أن يغيب الشفق، وهو الراجح عند الإمام الجصاص(
). 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ(
). فإقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وآخر- لأن الى غسق- غاية، وقد روي عن إبن عباس كما بينا في معنى الغسق- أن الغسق إجتماع الظلمة، فثبت بالآية أن وقت المغرب من حين الغروب الى إجتماع الظلمة ، وهذا يدل على بطلان قول من جعل لها وقتاً واحداً . 

ومن السنة :

1- ما رواه الإمام أبي حنيفة أنه ( قال (( وآخر وقت المغرب إذا إسود الأفق))(
).

2- قوله ( (أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق))(
). 

3- عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله  ( ((يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي ـ المص ـ )) (
). وهذا يدل على امتداد وقتها , ولو كان الوقت مقدراً بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ – المص- قد أخرها عن وقتها، وقد أجاب الإمام الجصاص رحمه الله تعالى عمن إحتج بما روي عن إبن عباس وأبي سعيد الخدري أن النبي ( – صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد بعد غروب الشمس، بأن هذا لا يعارض ما ذكرنا، لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب، وفي الإخبار التي روينا بيان أول الوقت وآخره ، وهو بيان ما بين هذين وقت فهو أولى لأنه فيه إستعمال الخبرين(
).

المذهب الثاني : ليس لها إلا وقت واحد- وهو قول الشافعي في الجديد(
). وأشهر الروايات عن مالك(
). وبه قال الأوزاعي ، فنهايته غير ممتدة عندهم بل مضيفة بحيث تتسع للوضوء وستر العورة ، والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات , وذلك لأن جبريل أم النبي ( في اليومين في وقت واحد ,فإذاً ليس لأبتدائها, الا وقت واحد وهو اذا غابت الشمس, وهذا خلاف فيه فإذا فاته الابتداء في هذا الوقت أثم حتى اذا صلى بعد ذلك يكون قضاءً لا أداء(
). حجتهم من السنة- 

1- عن إبن عباس ( قال ((صلى جبريل المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس وأفطر الصائم))(
). 

ما جاء في الصحيحين (( أن جبريل عليه السلام أمَّ في اليومين في وقت واحد))(
).

المذهب الثالث : أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم. وهو مذهب الزيدية(
). وقول شواذ من الناس، والنجم يعرف بالكوكب(
).   حجتهم . 

ما رواه أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال (( صلى بنا رسول الله ( صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم))(
). ويجاب، بأن هذا حديث شاذ لا تعارض به الأخبار المتواترة عن النبي ( في أول وقت المغرب، ويحتمل أن يكون خبر أبي بصرة هذا في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الأخبار، وذلك لأن النجم قد يرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل إختلاط الظلام، وهذا لا يستبعد أن يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس حين جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس .

المذهب الرابع : وهو مذهب الإمامية(
). حيث أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء، فوقت العشاءين من المغرب الى نصف الليل عندهم، وتختص المغرب في أوله بمقدار أدائها ولأحوط عندهم لزوماً تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية أي الظلمة، وسقوطها من رؤوس الجبال. 

وإحتجوا- بقوله ( ((إذا أقبل الليل من ها هنا))(
).

المسألة التاسعة : القول في الشفق والإحتجاج له : 

الشفق هو أما الحمرة التي تظهر في الأفق أو البياض ، والإسم يتناولهما ويقع عليهما في اللغة ، كإختلاف معنى القرء أما حيض وأما طهر حسب مدلول اللغة ، وأصل الشفق كما قال الإمام الجصاص الرقة ، ومنه يقال ثوب شفق ، ومنه الشفقة وهي رقة القلب ، وإذا كان أصله كذلك فالبياض أخص به لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من ضياء الشمس ، وهو في البياض أدق منه في الحمرة(
). فذهب العلماء فيه مذهبين . 

المذهب الأول : الشفق هو- البياض- وقول الإمام أبي حنيفة في الأظهر، وزفر(
).ورواية عن الإمام مالك(
) وهو ما إختاره المزني وأبن المنذر من الشافعية(
). وهو مذهب الصديق ( وأم المؤمنين عائشة، و معاذ بن جبل، ونقل إبن عابدين عن عبد الرزاق قول أبي هريرة وعمر إبن عبد العزيز(
).وهو رواية عن عمر ( وإبنه عبد الله، وإبن عباس وأنس الأوزاعي، وهو إختيار المبرد من أصحاب اللغة(
). وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

حجتهم :

1- ما رواه بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن النبي ( ((صلى العشاء اليوم الأول حين إسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس))(
). فأخبر عن صلاة النبي  ( في أوائل أوقاتها وأخبر عنها في آخرها، فذكر في أول وقت العشاء الأخر إسوداد الأفق. 

2- ما رواه الزهري مرسلاً عن عروة عن عائشة ( أن النبي ( كان يصلي العشاء الآخرة حين يستوي الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس))(
).

3- عن النعمان بن بشير أن رسول الله ( (( كان يصلي العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة))(
). 

4- أن الشفق هو البياض كمال نقل عن وثعلب(
) .

المذهب الثاني : الشفق هو الحمرة- وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، ورواية أسيد عن أبي حنيفة وعليها الفتوى(
). نقل ذلك عن الخليل والقراء والأزهري، وهو مذهب مالك(
)في المشهور عنه ، والشافعي(
) وأحمد(
)وهو مذهب سعيد بن المسيب وعبادة إبن الصامت وسعيد ن جبير، وإبن أبي ليلى ومجاهد وعطاء وغيرهم(
). 

حجتهم :

1- ما صح عن إبن عمر قوله (( الشفق الحمرة)).(
) 

2- ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ( قال (( أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وأخره غيبوبة الشفق))(
). 

3- ما نقل عن أئمة اللغة كالأزهري والخليل والفراء والجوهري، أن المعروف من لغة العرب أن الشفق هو الحمرة(
) . 

المسألة العاشرة : القراءة خلف الإمام : 

على الراجح بين أهل العلم أن العبد إذا صلى وجبت عليه قراءة الفاتحة وما تيسر معها وهذا حال الإنفراد، لكن أذا كان مأموماً أيقرأ خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، أم لا يقرأ ، إختلف العلماء في ذلك فذهبوا الى ثلاثة مذاهب .

المذهب الأول : لا يقرأ فيما جهر- وهو مذهب الحنفية(
). وأحمد(
)، ورواية عن مالك(
)، وهو قول الصحابة والتابعين، عمر بن الخطاب وإبن مسعود، وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت والأسود بن زيد وعلي ( وعبد الله بن عمر، وأبي الدراء ، ومن التابعين النخعي ، وسعيد بن جبير والضحاك وإبن عبينة وغيرهم(
). إلا أن الإمام أبا حنيفة منع القراءة مطلقاً، ووافقه أشهب وأبن وهب من المالكية(
).وهذا هو القول الراجح عند الإمام الجصاص(
). 

والحجة لهم :

1- ما رواه أحمد عن أبي موسى أن رسول الله ( قال ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا ))(
). 

2- ما جاء في الصحيحين عن أبي عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ( قال – قال رسول الله ( ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا))(
). فهذا إخبارٌ منه أن من الإئتمام بالإمام الإنصات لقراءته ، فهو يوجب الإنصات. 

3- ما رواه جابر بإسناد ضعيف أن النبي ( قال ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))(
).  

المذهب الثاني : إنه يقرأ بأم القرآن فيما أسر، ولا يقرأ فيما جهر ، وهو مذهب مالك(
) يقرأ فيما جهر وفيما أسر وهو قول الشافعي(
)، ورواية إبن عباس، وهو مذهب سعيد بن المسيب والزهري والهادي وزيد بن علي ( فهو وجوب القراءة على الماموم في الصلاة السرية وفي الركعات التي لا يجهر فيها الأمام من الصلاة الجهرية(
). 

حجتهم :

1- عن أبي هريرة ( (( أن رسول الله ( إنصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفاً قال رجل نعم يا رسول الله  فقال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فإنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ( فيما يجهر  فيه رسول الله ( حين سمعوا ذلك من رسول الله ())(
).

المذهب الثالث : يقرأ المأموم خلف الإمام بأم القرآن لافرق بين صلاة سرية أو جهرية وهو مذهب الشافعي في الصحيح ورواية عن المزني(
) والظاهرية(
).  

وهو قول بعض الصحابة كأم المؤمنين عائشة رض ورواية عن إبن مسعود وعمر وإبن عباس وإبن عمر وجابر، ومن التابعين مكحول والشعبي والأوزاعي والليث وأبي ثور وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب هكذا أطلق البخاري النقل، وهو رواية عن أمير المؤمنين على ( أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام كما رواه حماد والحاكم عنه(
).   

حجتهم :

1- ما رواه محمد إبن إسحق عن مكحول عن محمد بن الربيع عن عبادة إبن الصامت قال ((صلى رسول الله (صلاة الفجر فتعامى عليه القراءة فلما سلم قال أتقرأون خلفي قالوا نعم يا رسول الله – قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))(
). وأجيب أن هذا الحديث مضطرب السند مختلف في رفعه، فلما إضطرب حديث عبادة لأنه فيه رواية أخرى هي عن طريق يونس عن أبي شهاب عن محمود إبن الربيع عن عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن، فهذا الإضطراب في السند والرفع يجر بسببه الإعتراض على ظاهر القرآن والأثار الصحاح النافية للقرآن خلف الإمام. 

2-  عن أبي السائب عن أبي هريرة ( – أن النبي ( قال (( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة أني أكون أحياناً خلف الإمام فغمز ذراعي وقال أقرأ بها يا فارسي في نفسك ))(
). وهذا لا حجة فيه لأن أكثر ما فيه أنها خداج والخداج إنما هو النقصان. 

المسألة الحادية عشرة : السعي الى صلاة الجمعة : 

الجمعة واجبة بنص الكتاب والسنة النبوية ، فالسعي فرض واجب على كل مسلم إلا العبد والمرأة والمسافر فإنهم غير مكلفين بالخطاب، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء(
). برهان ذلك - من الكتاب. 

قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ(
).فالأمر للوجوب بالسعي للجمعة بسكينة ووقار، والنهي عن البيع الذي هو مباح، فما أوجب التحريم فهو واجب. 

من السنة المطهرة :

1- ما روي عن النبي ( بسند صحيح أنه قال (( إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهري هذا في عامي هذا الى يوم القيامة، فمن تركها من غير عذر مع أمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله شمله ولا بورك له في أمره ألا لا صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له ألا ولا صدقة له))(
). 

2- ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمه أن النبي ( قال ((من ترك الجمعة ثلاثاً طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق))(
).وإتفق على أن المراد بالنداء هو الأذان، ولكنهم إختلفوا في الآذان الموج للسعي أهو الأذان الأول أم الآذان الثاني، فذهبوا مذهبين. 

المذهب الأول : أن الآذان الموجب للسعي هو الآذان الأول . وهو المستحب وهو ما إختاره شمس الأئمة من الحنفية(
). 

وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل(
). وهو ظاهر مذهب أبن حزم(
) حيث ذهب الى القول بأن وقت النداء هو أول الزوال، وبه يحصل الإعلام ويترك الناس وجوباً البيع والشراء، وهو مذهب الإمامية(
). إستدلوا بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
).  

وكذلك ما جرى عليه التوارث إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن بين يديه ولم يكن عهد رسول الله ( إلا هذا الآذان، ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع. 

المذهب الثاني : الآذان الموجب للسعي- الآذان الثاني- وهو ما ذهب إليه إبن تيمية، وعامة الحنابلة(
).وهو الذي كان على عهد رسول الله ( وهو فرض كفاية ، بخلاف النداء الأول فإنه سنة عثمان وعملت به الأمة.  

وأقول أن النداء الموجب للسعي هو الذي كان بعد الزوال فإذا كان النداء الاول بعد الزوال فالواجب يكون به، وإذا كان قبل الزوال فيكون الوجو بالنداء الثاني وبعد خروج الإمام، وهذا ما كان عليه في زمن النبي (. والنداء الموجب للسعي هو الذي يحرم به البيع والشراء. 

وإختلفوا في المعنى المراد بالسعي. فذهبوا الى ثلاثة مذاهب. 

المذهب الأول : أنه إخلاص النية والعمل وحضور القلب والثبات، وهو قول الحنفية(
). وبعض الشافعية(
). والسعي واجب بالسكينة والوقار لا الهرولة، لأنها تذهب بهاء المؤمن، والمشي وهو ما دون العدو لما فيه من الأجر العظيم والثواب الفضيل حيث تحتسب هذه الخطى عند الله تعالى والحث على الذهاب بصفاء قلب وهمة لا بكسل وغمة(
).وهو قول قتادة والحسن، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
).  

حجتهم :

أن الله تعالى ذكر السعي في مواضع من الكتاب ولم يكن مراده سرعة المشي، قبل قوله تعالى : وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا (
). وهذا يدل على العمل . 

ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال ((إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن إئتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))(
). فلم يفرق بين الجمعة وغيرها. 

المذهب الثاني : المراد بالسعي هو الذهاب- أي بحضور الجمعة وهو مذهب عطاء(
).

المذهب الثالث : المراد بالسعي- العمل- أي الى موعظة الإمام، وهو قول الإمام الشافعي(
) وعكرمة(
).

المسألة الثانية عشر : حكم التكبير في صلاة العيدين : 

للعلماء في حكم التكبير في صلاة العيدين ، مذاهب ثلاث : 

المذهب الأول : إنه سنة وهو قول الإمام أبي حنيفة والحسن بن زياد والكرخي(
). وهو مذهب مالك(
)، والشافعي(
) ، وأحمد(
).وهو مروي عن علي وأبي قتادة، وإبن عمر، وسعيد ابن المسيب في الأضحى، وعروة والقاسم، وخارجة بن زيد ونافع وجبير بن مطعم ، وهو مذهب الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). والحجة لهم. 

من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (
).

ومن السنة :

1- ما رواه جابر  (قال ((كان رسول الله ( إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد))(
). 

المذهب الثاني : أنه واجب. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام أبي حنيفة(
). وهو قول إبن عباس، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير(
) ، وبه قال داود وإبن حزم(
). 

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (
). 

ومن السنة :

1- ما ورد عنه ( أنه قال (( ما من أيام أحب الى الله تعالى العمل فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتسبيح))(
).

المذهب الثالث : أنه مندوب وهو مذهب بعض الشافعية، أي أنه مندوب لحاضر ومسافر وذكر وغيره(
). إحتجوا- بقوله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(
). وإختلفوا في هل يجهر بالتكبير في الطرقات أو لا. فذهبوا مذهبين. 

المذهب الأول : أنه لا يجهر- وهو قول الإمام أبي حنيفة(
). وعلل أن الأصل في الذكر الإخفاء لقوله تعالى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ (
). وهو مذهب إبن عباس (، لما روي ذيب عن شعبة مولى إبن عباس قال (( كنت أقود إبن عباس الى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس))(
)، فأنكر إبن عباس ( التكبير في طريق المصلى، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
). 

المذهب الثاني : أنه يجهر- وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام أبي حنيفة، وهو ما حكاه إبن أبي عمران عن الحنفية(
).وهو مذهب مالك(
)والشافعي(
). وهو مروي عن علي ( وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وإبن أبي ليلى وإبن عبد العزيز وعثمان والحكم وحماد، ومحمد وإسحق وأبو ثور ، وإبن تيمية الحراني(
). 

حجتهم :

1- قوله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ (
).فهذا يدل على التكبير في طريق المصلى ، وهذا يدل على الجهر .

المبحث الثالث

ترجيحات الجصاص في الزكاة

ويتضمن ست مسائل 

المسألة الأولى : حكم إعطاء المشرك من الصدقة. 

المسألة الثانية : حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة المال. 

المسألة الثالثة : في عدد الشياه الواجب إخراج الزكاة منه. 

المسألة الرابعة : حكم صدقة العوامل من البقر والإبل. 

المسألة الخامسة : حكم إعطاء الأسير المشرك من الصدقات. 

المسألة السادسة : حكم من لم يعطِ زكاة ماله . 

المسألة الأولى : حكم إعطاء المشرك من الصدقة : 

اختلف الفقهاء في حكم جواز دفع الصدقة إلى المشرك, معنى هل يجوز إعطاء المشرك من الصدقة غير المفروضة ، لأن الصدقة المفروضة واجبة  على المسلمين للمسلمين ,فتؤخذ من الأغنياء ثم ترد إلى الفقراء ,وهذا ما أمر به النبي ( معاذاً حينما بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام فقال له ( ((اعلمهم ان الله فرض عليهم حقاً في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم ويرد على فقرائهم ))(
). فهذه مخصوصة بالمسلمين . فذهبوا مذهبين .

المذهب الاول : يجوز دفع الصدقات اليهم _ شرط ألاّ يكونوا اهل حرب لنا. وهو قول الامام أبي حنيفة وأبي يوسف (
).حيث روي عنه قوله _كل صدقة واجبة فغير جائز دفعها الى الكفار , فهذا يدل على جواز غير الواجبات, تدفع للمشركين, والله سبحانه وتعالى مدح الابرار من عباده بقوله : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا(
) . ولاشك ان لاسرى كانوا حينئذ من اهل الشرك, وهو مروي عن سعيد بن جبير, والحسن لأنه عدّ الاسراء من اهل الشرك فأجاز اطعامهم, وهو قول الزهري وابن سيرين (
). وهو ما رجحه الامام الجصاص(
). 

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (
) . وجه الدلالة . ان الله سبحانه وتعالى اباح بر الذين لم يقاتلوا المسلمين وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا ، والصدقات من البر فأقتضى جواز دفع الصدقات إليهم .   

من السنة :
1- ما روي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال- قال رسول الله ( (( لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فأنزل الله ((ليس عليكم هداهم))(
) فقال ( تصدقوا على أهل الأديان))(
).

2- ما رواه الحجاج عن سالم المكي عن أبن الحنفية - قال كره الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله ليس عليكم هداهم- فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة))(
).

المذهب الآخر : عدم جواز دفع الصدقات – لا لمجوسي ولا لنصراني، ولا ليهودي، ولا لعبد - كما لا يطعم في الكفالات غير المؤمنين كذلك لا يطعم منها غير المؤمنين- وهو مذهب مالك(
) والحنابلة(
). وإبن حزم الظاهري(
). وهو قول الشافعي وإبن المنذر من الشافعية(
) . وعن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات الأصح أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم إلا صدقة التطوع(
)،وهو مروي عن إبن عمر (، وعمر بن شرحبيل حيث جوز دفع صدقة الفطر الى الرهبان(
). 

إستدلوا من السنة :

1- بما رواه إبن عباس ( أن النبي ( بعث معاذاً الى اليمن وقال له ((فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم))(
). وجه الدلالة أنه ( جعلها لفقراء المسلمين فقط ، وهو خطاب للمسلمين ، وقوله ( خذها من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، بالإجماع لأن الزكاة لا تجب على الكافر. 

المسألة الثانية : حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة المال : 

مما لا خلاف أن الله سبحانه وتعالىأوجب الزكاة على الأغنياء للفقراء، وحدد سبحانه الأصناف الذين يستحقون أن تدفع إليهم الزكاة، وإن من تلزمه نفقتهم لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة كالفروع والأصول، إلا أن الخلاف وقع في مسألة جواز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها، وذلك بسبب شبهة المنافع بينهما، سواء كان الزوج فقيراً أو من الأصناف المستحقين لها. فذهب الفقهاء في ذلك مذهبين. 

المذهب الاول : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها- وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورجحه المرغنياني من الحنفية(
). وهو قول مالك وأشهب من المالكية(
) وهو ظاهر قول أحمد، لأنه حمل حديث زينب الذي سوف نأتي على ذكره على غير الزكاة، والمختار عند الخرقي والمحكي عن إبن الخطاب من الحنابلة(
) وهو ما أعتمده ألنسفي وبرهان الشريعة(
)، وهذا المذهب الذي نحن بصدده هو ما رجحه الامام الجصاص(
). وإحتجوا- بالمعقول .

قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة ، فوجب ألاّ يعطي واحد منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة المانعة من دفعها في كل واحدة منها(
). ولنا أن نقول . 

إن المنفعة مشتركة بينهما أي بين الزوجين ، وهو أي الزوج متكفل بالإنفاق على زوجته من ماله ، ولأن في دفع الزكاة المسقط لوجوبها من ذمة المزكي هو الدفع على وجه تنقطع منفعته عن الدافع ، وفي دفع المرأة زكاتها لزوجها لا يتحقق فيه هذا المعنى ، لأن بلزومه الإنفاق عليها سوف تعود المنفعة إليها، وحتى لو كان عاجزاً عن الإنفاق فسوف يصبح قادراً عليه بعد أخذه مال الزكاة فينفق عليها، وهذا غير مجزء عنها. 

المذهب الآخر : يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها- وهو قول الشافعي(
). وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية(
)، وهو الرواية الثانية عن أحمد وقول إبن تيمية وهو إختيار القاضي من الحنابلة(
). وهو مذهب إبن حزم الظاهري(
). وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأشهب(
). وهو قول الجعفرية(
). وإليه ذهب الهادي، والإباظية(
)، وإبن قدامة والمؤيد بالله(
) . 

وأحتجوا ، من السنة :

بحديث زينب زوج أبن مسعود ( حين سألت النبي عن الصدقة على زوجها عبد الله وعلى أيتام لأخيها في حجرها ، فقال لها ( ((لك أجر الصدقة وأجر الصلة))(
). 

من المعقول :

قالوا إن النكاح عقد معاوضة فلا يمنع من دفع الصدقة كالبيع والإجارة ، ولأن بينهما نسباً لا تجب نفقته عليها فجاز لها أن تدفع إليه من زكاتها كنسب إبن العم(
). ويجاب عن الإستدلال بحديث زينب أن هذه كانت صدقة تطوع محمولة على النافلة، لأن ألفاظ الحديث تدل على ذلك، لأنه عندما حث النبي ( النساء على الصدقات فإنها جمعت حلياً لها وأرادت أن تتصدق فسألت النبي ( ، فهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع، ومعلوم أن صدقة الشخص إذا كانت فريضة فلا يجوز صرفها في ولده ، فعلم بذلك أنها كانت نافلة .

المسألة الثالثة : في عدد الشياه الواجب إخراج الزكاة منه : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن نصاب زكاة الغنم لا يقل عن أربعين شاة فإذا كان أقل فلا تجب فيه ، ولكنهم إختلفوا في فرائضها إذا زادت فوق المأتين ، فذهبوا في ذلك مذهبين . 

المذهب الأول : إن في مائتين وشاه ثلاث شياه الى أربعمائة فتكون فيها أربع شياه، وهو قول الحنفية(
). ومالك(
). والشافعي(
). وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب إبن تيمية(
). وبه قال إبن حزم(
). وهو مذهب الزيدية(
). وهو قول الثوري والأوزاعي والليث وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
). حجتهم- 

أنه قد ثبتت آثار مستفيضة تدل على صحة هذا القول منها- ما رواه البخاري في كتاب أبي بكر ( ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاة))(
).

المذهب الآخر : إذا كانت ثلاثمائة شاة ففيها أربع شياه، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وهذا مروي عن الحسن بن صالح وإبراهيم نحوه، وعن أحمد مثله، وهو الرواية الثانية عنه(
). 

المسألة الرابعة : حكم زكاة العوامل :

لا يوجد خلاف بين أهل العلم في أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة سواء أكان معدوداً كالمواشي أو موزوناً كالذهب والفضة ، أو مكيلاً كالبر والشعير، 

ومن هذه العوامل البقر والأبل إذا بلغت نصابها الشرعي وجبت فيها الزكاة بلا خلاف، إلا أنهم إختلفوا في العوامل منها ، وهي التي تستعمل في العمل كالحراثة أو الماء وغيرها، فذهبوا مذهبين .  

المذهب الأول : ليس فيها شيء- وهو مذهب الحنفية(
). والشافعي(
).وهو المنصوص عند الإمام أحمد(
)، وهو مروي عن السلف منهم على ( وجابر بن عبد الله وإبراهيم ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وهو قول عطاء، وسعيد بن جبير، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإبن المنذر، وهو مذهب الإمام الجصاص(
). 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه أنس أن النبي ( كتب لأبي بكر الصديق ( كتاباً في الصدقات ((هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطه . صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة))(
).  وجه الدلالة- أن النبي ( نفى بذلك الصدقة من غير السائمة لأنه ذكر السائمة ونفى الصدقة عما عداها. 

2- ما رواه طاوس عن إبن عباس ( أن رسول الله ( قال ((ليس في البقر العوامل صدقة))(
). 

3- ما رواه يحيى أبن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو إبن دينار أنه بلغه أن رسول الله ( قال ((ليس في ثور المثيرة(
) صدقة))(
).  

المذهب الثاني : فيها صدقة- وهو قول مالك(
)، وهو مذهب الليث، وبه قال الجويني، لأن الملِك والسوم موجودان فإذا إنتفع بهما من وجه كان أولى بإيجاب الزكاة، وهو قول قتادة ومكحول(
). وإحتجوا من الكتاب. 

قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (
). فظاهر النص يوجب أخذ الصدقة منها.  

ومن السنة :

قوله ( ((في كل خمس ذو دشاة))(
). وهذا يقتضي وجوب الزكاة.

المسألة الخامسة : حكم إعطاء الأسير المشرك من الصدقات : 

معنى الأسير- وهو مشتق من الإسار، وهو القِدّ الذي يُشدّ به المحل مسمى أسيراً لأنه يشد وثاقه(
). لا خلاف بين أهل العلم، أن المشرك لا يعطي من زكاة المال المفروضة سواء أكان فقيراً أم أسيراً ، لأن الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد الى فقرائهم. وإختلفوا في أداء صدقة التطوع ، فأجاز أكثرهم أعطاء المشرك والأيسر المشرك من هذه الصدقات، وهذا ما بيناه في المسألة الاولى في هذا المبحث(
). وإختلفوا في معنى الأسير فذهبوا الى أربعة أقوال : 

القول الأول : هو الاسير من اهل الشرك وهو قول إبن عباس ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، قال قتادة ، لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وأن أسراهم يومئذ لأهل الشرك ، وهو مروي عن عكرمة والحسن ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله(
).

القول الثاني : أنه المحبوس : وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير وعطاء، وسعيد الخدري(
).

القول الثالث : الأسير مشترك بين أهل القبلة وغيرهم، وهو قول جبير وعطاء(
).

القول الرابع : الأسير المرأة- قاله أبو حمزة الثمالي(
). 

المسألة السادسة : حكم من لم يعطِ زكاة ماله : 

لا خلاف بين أهل العلم في أن الزكاة واجبة على من ملك مالاً بلغ النصاب وجاحدها يكفر ويستتاب وإلا يقتل حداً ويحارب مانعها كما فعل الصديق ( في مانعي الزكاة، ولا تؤخذ من الممتنع مطلقاً زيادة على الزكاة، لان الصديق ( والصحابة لم ينقل عنهم ذلك، وذهب الحنابلة(
)، الى أن من منعها جحداً لوجوبها فإن كان جاهلاً ومثله يجهله كقريب العهد بالإسلام والنائيء ببادية يخفى عليه ذلك عزر فإن أصر أو كان عالماً به كفر ولو أخرجها وقتل مرتدا، وإن منعها بخلاً أو تهاوناً أخذت منه كما يؤخذ العشر، ولا يحبس ليؤدي لعدم النية وهو فاسق آثم(
). إلا أن الخلاف وقع في معنى قوله تعالى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا (
) ، هل هو على الزكاة أو غيرها ؟ ذهبوا مذهبين . 
المذهب الأول : بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله وأن يؤدوا الزكاة ، وهو قول السدي، وهو الراجح عند الجصاص(
).

المذهب الآخر : قاله إبن عباس وهو في أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس(
)، والحجة للمذهب الاول من السنة . 

1- ما رواه وائل عن إبن مسعود قال- سمعت رسول الله ( يقول. ((ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه وهو يفر منه حتى يطوقه في عنقه)) ثم قرأ رسول الله ( ((سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة))(
).
2- ما رواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ( ((ما من صاحب كنزٍ لا يؤدي زكاة كنزه إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى به جبينه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده))(
). 

المبحث الرابع

ترجيحات الجصاص في الصيام والأعتكاف

ويتكون هذا المبحث من مطلبين :
المطلب الأول : ترجيحاته في الصيام . ويتضمن تسع مسائل .

المسألة الأولى : فيمن مات وعليه قضاء رمضان كم يعطى عنه فدية.

المسألة الثانية : في الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او ولديهما.

المسألة الثالثة : حكم الصوم بنقل الواحد العدل بثبوت الهلال.

المسألة الرابعة : كيف يحكم اذا غم هلال شهر رمضان.

المسألة الخامسة : حكم تأخير قضاء رمضان الى انقضاء السنة.

المسألة السادسة : في كيفية قضاء رمضان على التتابع ام على التفريق.

المسألة السابعة : حكم الجماع ليلة الصيام.

المسألة الثامنة : حكم من يأكل ويشرب وهو شاك في الفجر.

المسألة التاسعة : حكم من صام متطوعاً ثم أفطر.

المطلب الثاني : ترجيحاته في الأعتكاف . ويتضمن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : حكم أعتكاف النساء في المساجد.

المسألة الثانية : عدد الأيام التي يكون فيها الأعتكاف.

المسألة الثالثة : حكم المباشرة والقبلة للمعتكف.

المطلب الأول

ترجيحات الجصاص في الصيام. ويتضمن تسع مسائل:

المسألة الأولى : فيمن مات وعليه قضاء رمضان ماذا يجب عليه :

لقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر، والمريض، والعاجز الافطار في رمضان ثم القضاء حين القدرة، ومن مات وعليه دين من رمضان لم يقضه لعذر المرض أو السفر او عجز استمر به حتى الموت فهذا لا شيء عليه ولا أثم عليه . الا ان بعض الفقهاء(
)، قالوا بوجوب الاطعام عنه لانه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام قياساًَ على الشيخ العاجز.

الا انهم اختلفوا فيمن مات بعد تمكنه من القضاء ولم يقضِ ماذا يجب عليه ذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : يطعم عنه وليه – وهو مذهب الحنفية(
)، الا انهم اشترطوا الايصاء في الاطعام بمعنى ان يوصي من عليه دين بالاطعام عنه بعد الموت، و بينوا مقدار ما يطعم عنه وليه لكل يوم يطعم مسكيناً نصف صاع من بر، او صاعاً من شعير او تمر، وحسب عرف الوقت الذي يكون فيه القوت للبلد وما يصلح ان يكون طعاماً كما في زماننا هذا وهو مذهب الشافعي في الجديد(
) ومالك(
) والحنابلة(
). وهو مروي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس ، والليث والاوزاعي والثوري وغيرهم.
وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) وأحتجوا.

1- ما روي عن ابن عمر مرفوعاً ان النبي ( قال ((من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً))(
) قال الترمذي الصحيح ان هذا الحديث موقوف عن ابن عمر .

2- ما رواه اسحاق الأزرق عن شريك عن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ( ((من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين))(
). وهذا يدل على صحة قول من قدر الفدية بنصف صاع.

المذهب الثاني : يصوم عنه وليه : وهو قول الشافعي في القديم(
) وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قول ابي ثور وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وبه قال الحسن البصري(
). 

وأحتجوا :

1- ما صح عن ابن عباس ( ان امرأةً قالت يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم نذز افأقضيه عنها قال ( ((رأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك))(
).

2- ما صح عن أم المؤمنين رضي الله عنها ان النبي ( قال ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(
).

ولنا ان نقول إن الصوم عبادة بدنية متعلة بالشخص ذاته بمعنى أنها لا تسقط عن الشخص إلا بنفسه، الا في حالة استثناء الشرع في ذلك. فهو أي الصيام كالصلاة، لكن اذا عجز شخص عن قضاء ما عليه من صوم بسبب مرض الم به او سفر فادركته منية الموت قبل القضاء فيستحب لوليه أن يطعم عنه قياساً على الشيخ الكبير الذي يطعم عنه، فاذا لم يجد شيئاً يطعم به فلا يصح أن يكلف من يصوم مكانه ، فكذلك الميت .

المسألة الثانية : في الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما :

أختلف الفقهاء (
)، في الحامل والمرضع اذا أفطرتا في رمضان خوفاً على نفسيهما أو ولديهما، ويتحقق الخوف من الضرر باجتهادهما او بقول طبيب مسلم غير ظاهر الفسق يخشى الله تعالى، فذهبوا أربعة مذاهب.

المذهب الأول : يجب عليهما القضاء دون الكفارة لا فرق في خوفهما على نفسيهما أو ولديهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر (
)، وبه قال مالك في الحامل(
) وهو قول الشافعي وابن المنذر(
) وأحمد(
) عندهما اذا خافتا على نفسيهما، أي بعدم القدرة على الصوم وهذا الخوف يكون من نقصان عقل او الهلاك او المرض.

وهو مروي عن السلف منهم، علي ابن ابي طالب (، وهو قول النخعي ، والحسن وعطاء والضحاك والزهري ، وعكرمة، وربيعة، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد وأبي ثور(
) وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- عن انس بن مالك ( قال أتيت رسول الله ( في أبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني الى طعامه فقلت أني صائم فقال ((ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم))(
) وجه الدلالة من هذا الحديث، أخباره ( بان وضع الصوم عن الحامل والمرضع وهو كوضعه عن المسافر، فثبت بذلك ان حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع وهو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما، ومعلوم ان وضع الصوم عن المسافر انما هو على جهة ايجاب قضايا لافطار غير فدية فوجب ان يكون ذلك حكم الحامل والمرضع، وفيه دلالة ايضاً على انه لا فرق بين الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او ولديهما حيث لم يفصل النبي ( بينهما.

المذهب الثاني : يجب عليهما الفدية بلا قضاء أي انهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا بدون قضاء وهو مذهب سعيد بن المسيب وروي عن سعيد بن جبير، وقتادة، وهو رواية عن ابن عباس، وابن عمر ( (
).

المذهب الثالث : يجب عليهما القضاء والفدية: وهو قول مالك(
) في المرضع اذا خافت على ولدها ولم يقبل الصبي من غيرها، والشافعي(
)، اذا خافتا على ولديهما، وأحمد(
)، وروى عن مجاهد، وهو رواية عن ابن عمر وابن عباس، وعطاء(
). احتجوا.

يظاهر قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(
) ، وجه الدلالة أن الله أوجب الفدية لمن هو قادر على الصوم ولكنه افطر بسبب طاريء كمرض أو سفر، وقد رد الامام الجصاص على هذا الاستدلال بقوله "ان ذلك كان فرض المقيم الصحيح وانه كان مميزاً بين الصيام والفدية ، ومن جهة اخرى قوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ . وهذا ليس حكم الحامل والمرضع لانهما اذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً لهما بل محظور عليهما فعله وان لم تخشيا على انفسهما او ولديهما فغير جائز لهما الافطار(
).   

المذهب الرابع : لا قضاء عليهما ولا فدية: وهو مذهب أبن حزم(
) ولا فرق في خوفهما على أنفسيهما أو ولديهما ، فان افطران والمرض بهم عارض فعليهم القضاء، والدليل قوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
).

وأما وجوب الخوف عليهما في الخوف على الجنين والرضيع قوله تعالى :  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ(
) ، فرحمة بالجنين سقط الصوم، فايجاب القضاء عليهما شرع لم ياذن به الله حيث لم يوجب القضاء الا على المسافر والمريض والحائض .

المسألة الثالثة : ثبوت الهلال بشهادة الواحد : 

لا خلاف بين اهل العلم في ان رؤية هلال رمضان من قبل جماعة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب يقبل خبرهم ويجب العمل به ولا فرق في هلال رمضان أو شوال، لكنهم اختلفوا في قبول شهادة الواحد العدل ، وخصوصاً اذا كان في السماء علة غيم او غبار او ضباب فذهبوا مذهبين:

المذهب الأول : تقبل شهادة الواحد في هلال رمضان ويلزم الناس الصوم بقوله وهو مذهب الحنيفة (
) وقول الشافعي فيما رواه المزني عنه(
)، وهو المنصوص وهو مذهب احمد بن حنبل (
) وابن حزم الظاهري(
) حيث اوجب الصوم على من صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد او امراة واحدة وهذا المذهب هو الراجح عند الجصاص(
) الحجة لهم .

1- حديث الاعرابي الذي رواه ابن عباس ( ((ان الناس أصبحوا يوم الشك فقدم اعرابي وشهد برؤية الهلال. فقال ( اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فقال نعم فقال ( الله اكبر يكفي المسلمين احدهم فصام وأمر بالصيام وأمر منادياً الا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم))(
) فهذا أمر ديني يقبل فيه قول الواحد كرواية الاخبار، ولانه دخول في عبادة فلا يحتمل ان يكذب الشاهد لما في العبادة من مشقة وتعب على خلاف هلال شوال .

المذهب الثاني : لا تقبل شهادة الواحد الا في هلال رمضان ولا شوال الا شهادة رجلين عدلين وهو قول مالك(
)، وهو مروي عن سيدنا عثمان بن عفان (، والليث والاوزاعي واحق والثوري والحسن بن حي(
) حجتهم.

ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال. اني جالست اصحاب رسول الله ( قال ((صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها ، فان غم عليكم فأتموا ثلاثين ، وان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا)).(
) فهذه شهادة على رؤية الهلال اثبتت الشهادة على هلال شوال.

المسألة الرابعة : كيف يحكم اذا غم هلال شهر رمضان :

مما لا خلاف فيه ان صيام رمضان لا يجب الا برؤية الهلال، فان غم أي الهلال نتيجة غيم او غبار وغيره وجب على المسلمين ان يستكملوا شعبان ثم يصوموا، لما روي عن ابن عباس ( ان النبي ( قال: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا))(
) فقوله ( -فان غم عليكم فعدوا شعبان- حكم لليوم الذي غم علينا هلاله بانه من شعبان، وغير جائز ان يصام شعبان عن رمضان، وهذا لا خلاف فيه عند اهل العلم، ووافقهم به الجصاص، وقد نهى (عن صيام يوم الشك، الا ان يكون تطوعا او وافق صيام يوم قد اعتاد صيامه(
).الا انهم اختلفوا في معنى قوله ( ((فان غم عليكم فاقدروا له)) فذهبوا مذهبين :

المذهب الاول : معناه-قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً- وهو مذهب أبي حنيفة.(
) ومالك.(
) والشافعي.(
) وهو قول الامام الجصاص.(
) 

واحتجوا :

1- ما رواه ابن عمر ( قال سمعت رسول الله ( يقول ((اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له))(
).

2- وبما روته ام المؤمنين عائشة ( قالت ((كان رسول ( يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فاذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام)).(
)
المذهب الثاني : معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وهو قول أحمد وجماعة معه(
) اوجبوا صيام ليلة الغيم، ومنهم من حمل المعنى الى تقديره بحساب المنازل كابن قتيبة، وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء ابنتي ابي بكر الصديق (.(
)
المسألة الخامسة : حكم تأخير قضاء رمضان الى انقضاء السنة :

لقد رخص الشارع الحكيم الفطر لمن كان على سفر أو مريضاً مرضاً غير مزمن الافطار، واوجب عليه القضاء في أيام غير معينة لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
). فالأية على الاطلاق من غير تخصيص وقت معين ولا أيام معينة للقضاء، بل يجوز في أي يوم من أيام السنة شرط ألاّ يتجاوز رمضان المقبل لأنه لا يجوز تأخير القضاء الى انقضاء السنة، وهذا مصرح به عند جميع الحنفية، وهو مذهب كثير من السلف منهم. أم المؤمنين عائشة ( وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعيد بن جبير ( وعطاء وطاوس ومجاهد حيث اجازوا قضاء رمضان في أي وقت شاء(
). الا انهم اختلفوا فيمن اخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ، بمَ يحكم عليه بقضاء وكفارة أو بقضاء من غير كفارة ؟ فذهبوا مذهبين .

المذهب الاول : يصوم عن نفسه ثم يقضي الاول ولا فدية عليه، وهو مذهب الحنفية(
) لان النص عندهم لم يوجب سوى القضاء لأطلاقه ، وهو مذهب ابن مسعود، وابي سليمان وهو قول ابراهيم النخعي والحسن وطاوس وحماد بن ابي سليمان(
) وهو قول ابن حزم(
) وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) والحجة لهم. من الكتاب

1- قوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
) دلت الاية على جواز التفريق، وعلى جواز التأخير وعلى ان لا فدية عليه لان ايجاب الفدية مع القضاء في النص ولا تجوز الزيادة في النص الا بنص مثله. من السنة

2- ما رواه سليمان ابن ارقم عن الحسن عن ابي هريرة قال. قال رجل يا رسول الله. عليّ ايام من رمضان أفافرق بينه قال ((نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقاً اكان يجزيك قال نعم قال فان الله احق بالتجاوز والعفو))(
) فهذه الادلة تبين جواز تأخير قضاء رمضان عن أول وقته، وانه لا شيء على من آخره ألا القضاء.

المذهب الثاني : يطعم مع القضاء –أن فرط في قضاء الأول- وهو قول مالك(
)، والشافعي(
)، والزيدية(
)، وهو مروي عن بعض السلف منهم، ام المؤمنين عائشة، وابي هريرة، وابن عباس ، وابن عمر ، وعلي وجابر والحسين بن علي  ( ، وسعيد بن جبير، والحسن وعطاء وعكرمة. الا انهم اختلفوا في مقدار الفدية الواجبة، فذهب مالك والشافعي الى انه يعطي عن كل يوم مداً ، وقال الثوري والحسن بن حي يفدي عن كل يوم نصف صاع بر ، وقال الاوزاعي اذا فرط في قضاء الاول ومرض في الاخرحتى للصيام ، وذهب الحنابلة الى القول انه يطعم عن كل يوم مسكيناً(
) واحتج أصحاب هذا المذهب.

1- ما رواه سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت ((كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان))(
). هذا الحديث يدل على عدم جواز تأخير القضاء من غير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر القضاء حتى ينقضي الاول ولو أمكنها لأخرته.

2- ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب وحميد عن أبي يزيد المرثي أن رجلاً أحتضر فقال لأخيه ((ان لله على ديناً وللناس على دين فابدأ بدين الله فأقضه ثم أقضي دين الناس، ان علىَّ رمضانين لم أصمهما فقال ابن عمر بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال يرحم الله ابا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين مسكيناً))(
).

المسألة السادسة : في كيفية قضاء رمضان على التتابع أو على التفريق ؟

القضاء والأداء كل منهما عبارة عن الاتيان بالموقتات المأمور بها، مثل إقامة الصلاة وصيام رمضان وغيرها من العبادات – فالقضاء – هو الأداء(
) ويستعمل بمعناه كما جاء في قوله تعالى : فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ(
). والمراد هو الاداء.

وعرفه البناني – بانه فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أداته(
). فلا خلاف في أن من أفطر في رمضان لعذر سفر او مرض أو حيض أو نفاس يجب عليه القضاء في أيام أخر غير رمضان، وهو رخصة من الله تعالى لقوله عز وجل – فعدة من ايام اخر – فأطلق النص فلم يعيين أياماً بعينها، ولم يوجب القضاء مباشرة، ولم يبين أمتفرق ام متتابع، وذلك باين من ظاهر النص، الا ان الخلاف وقع بين أهل العلم في كيفية قضاء رمضان؟ هل يجوز فيه التفريق ؟ أو تجب فيه المتابعة؟ فذهبوا مذهبين.

المذهب الأول : يجوز التفريق في قضاء رمضان – فهو بالخيار إن شاء تابع وأن شاء فرق وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
). ومالك بن أنس(
)، والشافعي(
)، والإمام أحمد(
)، وهو قول اكثر فقهاء الصحابة والتابعين منهم ابن عباس ومعاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وانس بن مالك، وأبو هريرة ، وهو رواية عن الامام على (، وعمرو  بن العاص، وهو قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو قول ابن عمر وابي الزناد والحسن البصري وهو رواية عن عروة وهو قول مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير ورواية عن سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والاوزاعي والثوري(
) وهو مروي عن محمد الباقر وزيد بن علي(
) وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) والحجة لهم من الكتاب

1- قوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ(
) فهذه الاية تدل على جواز قضاء رمضان متفرقاً لان في قوله تعالى – فعدة من أيام آخر – قد أوجب  القضاء في أيام منكورة غير معينة وهذا يدل على جواز القضاء ان شاء متفرقاً أو متتابعاً، وهو أيسر على العبد لأن العبادة مبنية على اليسر وليس العسر، وهذا ما وضحته الآية فالله سبحانه وتعالى أوجب اكمال عدة رمضان من غير تعيين ولا تخصيص لوقت أو يوم.

من السنة :

1- ما رواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن ام هانيء او ابن بنت أم هانيء. أن النبي ( ناولها فضل شرابة فشربت ثم قالت  يارسول الله أني كنت صائمة وأني كرهت أن أرد سؤرك فقال. ((ان كان من قضاء رمضان فصومي يوماً مكانه وان كان تطوعاً فأن شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه))(
) فهذا يدل على أن التتابع غير واجب وانه ليس أفضل من التفريق لانه لو كان أفضل لآرشدها ( الى ذلك.

2- ما رواه سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة ( قال - قال رجل يا رسول الله عليَّ أيام من رمضان أفأفرق بينه قال ( ((نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقاً أكان يجزيك قال نعم قال فان الله أحق بالتجاوز والعفو))(
).

المذهب الآخر : لا يجوز إلا التتابع – أي واجب – وهو مروي عن ام المؤمنين عائشة (، ورواية عن علي (، وابن عمر، وهو قول الحسن والشعبي وابن سيرين، ومجاهد، وهو رواية الاعمش عن ابراهيم، وهو واجب عند أهل الظاهر داود(
) وغيره لقوله تعالى : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ(
) ، وهو مذهب الأباظية(
) ، وقول الماوردي من الشافعية(
)، وقد تجب المتابعة بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك وقد تجب الموالاة ولا تكون شرطاً(
) .

حجتهم :

1- ما رواه أبو هريرة ( ((من كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه))(
). وجه الدلالة انه ( أمر بسرد الصيام ونهى عن قطعه، لان القضاء في كل عبادة مثل الاداء ثم تقرر ان التتابع شرط في اداء رمضان فكذلك في قضائه، ويجاب على هذا الاستدلال ان هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن معين والدارقطني والنسائي علماً ان الامام احمد قواه فان صح فالتتابع للاستحباب .

2- مارواه مالك عن حميد بن قيس المكي قال كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام من أفطر في رمضان أيتابع قلت لا فضرب مجاهد في صدري وقال انها في قرأءة أبي متتابعات(
).

المسألة السابعة : حكم صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب : 

مما لا خلاف فيه ان من جامع او جومع عامداً في نهار رمضان يفسد صومه، وقد كان الجماع محرماً في أول فرض الصيام ليلاً فكانوا أذا صلوا العتمة أي العشاء حرم عليهم الأكل والجماع، او بالنوم يحرم ذلك عليهم ، فلما جاء عمر ( وقد أصاب امرأته بعد ما نام فذكر ذلك لرسول الله ( أنزل الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ(
) فنسخ تحريم الاكل والشرب والجماع بعد النوم بهذه الاية فصار مباحاً الى طلوع الفجر فأباح الله سبحانه وتعالى الجماع بقوله – فالأن باشروهن- بعد ما كان محذوراً في ليلة الصوم ، والمباشرة هي الجماع كما قال مجاهد لانه أقرب الى معنى الاية ، وهو جائز الى طلوع الفجر ، وهذا لا خلاف فيه ، والرفث المذكور في الآية هو الجماع ، وهو ما ذهب اليه امامنا الجصاص رحمه الله تعالى(
) لكن الخلاف وقع فيمن كان على جنابة وأدركه الفجر ولم يغتسل ، فذهبوا مذهبين.

المذهب الاول : ذهب اصحاب هذا المذهب الى ان من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، ولاشيء عليه، فيباح لمن جامع بالليل ألاّ يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، وجملة ذلك ان الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه، وهو قول عامة أهل العلم منهم الإمام علي رضي الله عنه، وابن مسعود، وابو الدرداء وابو ذر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاوأم سلمة رضي الله عنها وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب ، وبه قال أبي حنيفة والثوري في أهل العراق ، ومالك والشافعي في أهل الحجاز، والاوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر واسحق وابو عبيد في اهل الحديث(
)، وداود وابن حزم في أهل الظاهر(
)، وهو مذهب الزيدية(
). والحجة لهم.

1- ما روته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومثله عن أم سلمة ((ان رسول الله ( كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم))(
). وهذا يدل على ان النبي ( كان يصبح بعد الامساك وهو على جنابة، ولم يقضِ عن يومه ، وأزواجه اعلم بحاله ( في مثل هذه الاخبار لانه اقرب ما يكون إليه أزواجه .

2- ما يعضد هذا الاستدلال قوله تعالى : فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(
) وجه الدلالة انه تعالى أباح الجماع والوطء الى تبين الفجر ومن فعل هذا لم يكن اغتساله الا بعد الفجر لانه قد يكون في حالة الوطء ويدركه الفجر فعليه ان ينزع وينتهي ثم بعد ذلك يغتسل فيكون الغسل بعد طلوع الفجر وهو جائز .

المذهب الآخر : لا صوم له ويقضي مكانه – وهو مذهب أبي هريرة ، وروى سعيد بن المسيب رجوعه عن فتواه ، وهو قول طاوس وعطاء، وابراهيم النخعي الا انه يقضي الفرض دون النقل عنده، وهو مروي عن الحسن البصري ، وهشام بن عروة، وسالم بن عبد الله، والحسن بن صالح الا إنه عندهم يصومه ويقضي(
). 

حجتهم :

1- ما رواه عبد الله بن عمر ( ((أنه احتلم ليلة في رمضان ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة فاستفتيته فقال أفطر فانه ( كان يأمر بالفطر اذا أصبح الرجل جنباً.قال فجئت الى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت لاوجعن متنك، صم فإن بدا لك أن تصوم يوماً آخر فأفعل))(
).

2- ما رواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال ((من أدركه الصبح جنباً وهو متعمد أبدل الصيام ومن أتاه غير متعمد فلا يبدله))(
). وجه الدلالة من هذا الحديث أن عروة بن أخت عائشة ( قد ترك قولها لرواية أبي هريرة، وقد أجاب الخطابي على خبر أبي هريرة بأنه منسوخ لان الجماع كان محرماً على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع الى طلوع الفجر جاز للجنب اذا اصبح قبل ان يغتسل ان يصوم وايضاً يحتمل انه ارشاد الى الافضل أي ان الافضل الغسل مع صحة صوم من لم يغتسل كأفضلية الوضوء ثلاثاً مع جوازه مرة واحدة، وقد يحمل على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر عالماً فأنه يفطر ولا صوم له(
).

المسألة الثامنة : حكم من يأكل ويشرب وهو شاك في الفجر : 

أختلف الفقهاء في حكم من اكل أو شرب وهو شاك في الفجر، أي اذا تساوى الظنان عنده، بمعنى هل خرج وقت السحور أو لم يخرج، فذهبوا مذهبين 

المذهب الأول : لاشيء عليه، أي لاقضاء ولا كفارة وهو قول الامام أبي حنيفة حيث نقل عنه أبي يوسف في الاملاء انه قال يدع الرجل السحور اذا شك في الفجر أحب الى فان تسحر فصومه تام، وهو قول ابي يوسف والحسن بن زيد وزفر(
).وبه قال الشافعي رحمه الله(
)، وهو منصوص أحمد(
)وهو مروي عن السلف منهم أبو بكر الصديق وابن عمر، وابن عباس ( وهو مروي عن الاوزاعي والثوري وعطاء(
)، وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) والحجة لهم.

1- ما ورد عن ابن عباس ( أنه بعث رجلين لينظرا له طلوع الفجر في الصوم، فقال احدهما طلع وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفتما فاكل(
). 

2- عن ابن عمر ( ان رسول الله ( قال ((نعم غداء المؤمن السحور وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين))(
). وجه الدلالة انه ( ندب الى السحور، وانه سماه غداء لقرب وقته من اول النهار، فلو كان فيه ما يوجب قضاء او كفارة لما سماه.

المذهب الآخر : انه يقضي وهو قول مالك(
)، فيما نقله عنه ابن وهب انه قال في رجل تسحر في رمضان فقال له رجل إنك تسحرت في الفجر وقال آخر بل قبل الفجر ارى ان يقضي يوماً مكانه، وهو مذهب ابن القاسم، واشهب من المالكية(
)، وهو قول للأمام ابي حنفية(
)، رحمه الله تعالى فيما حكاه ابن سماعه عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه ان اكل وهو شاك قضي يوماً. 

حجتهم :

1- ما ورد عن عمر بن الخطاب ( قوله ((ما تجانفنا لاثم قضاء يوم علينا يسير))(
).

2- ما رواه الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول سمعت رسول الله ( يقول ((ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متشابهات))(
).

وجه الدلالة انه ( بين الحلال والحرام وذكر أموراً متشابهات فمن تعدى في هذه المتشابهات كأنه وقع في الشبه والحرام فكذلك الذي يشك في الفجر هو في شبهة فالاحوط لدينه ان يقضي مكانه.

ويجاب عن مثل هذا انه كما لا يبيح له الاقدام على المشكوك فيه فكذلك لا يوجب القضاء بالشك لانه اذا كان الاصل برأة الذمة من الفرض فلا يجوز الزامه بالشك.

المسألة التاسعة : حكم من صام متطوعاً ثم أفطر :

اذا دخل العبد في عبادةِ تطوعاً وجب عليه اتمام هذه العبادة ومن هذه العبادات التي يكثر التطوع فيها الصيام ، فمن تطوع في صوم لزمه أتمامه ، ولابد من التنبيه على أن افساده بلا عذر يعد الشروع فيه مكروه وليس بحرام، فمن دعاه احد او أضافه احد يباح له الافطار لان هذا اعذر، لما روى انه ( قال ((اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطراً فيأكل وان كان صائما فيلصل أي فليدع))(
).

فأذا أفسد هذا الصوم او عرض له ما يفسده ماذا يترتب عليه ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذهبين .

المذهب الأول : عليه القضاء وهو قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، والكرخي شيخ الجصاص(
)وبه قال مالك(
) اذا كان معمداً وهو قول ابي بكر الصديق (، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر والاوزاعي والحسن البصري وابراهيم النخعي ومكحول وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

حجتهم من الكتباب :

1- قوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ(
) وجه الدلالة ان من دخل في صوم لزمه اتمامه تطوعاً ذلك أم الصوم فرضاً ، وهو امر يحمل على الوجوب فغير جائز لاحد دخل في صوم تطوع أو فرض الخروج منه الا بعذر شرعي فاذا خرج يقضي بعدها. 

من السنة

1- عن عروة بن الزبير رض ان ام المؤمنين عائشة رض قالت –أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله ( فقلنا يا رسول الله اهديت لنا هدية فاشتهيناها فافطرنا فقال ( ((لا عليكما صوما مكانه يوما))(
). وجه الدلالة من هذا الحديث انه يدل على وجوب القضاءفي التطوع لان النبي ( لم يسألهما عن صومهما أهو فرض أم نفل.

2- عن ابن سيرين قال ((صمت يوما فاجتهدت فافطرت فسألت ابن عباس وابن عمر فامراني ان اصوم يوما مكانه))(
).

المذهب الآخر : ليس عليه القضاء – وهو قول الشافعي(
)، والحنابلة(
)، وهو قول اشهب من المالكية(
)، ومجاهد، ورواية عن أبن عباس، وثبت عن علي وجابر انهما كانا لا يريان الافطار في صوم التطوع بأسا، وهو رواية عن ابي يوسف من الحنفية استدلالا بحديث عائشة المتقدم(
).

حجتهم :
1- ما روته ام هانئ رض حينما ناولها النبي ( سؤره فشربت ثم قالت أني كنت صائمة وكرهت ان ارد سؤرك فقال النبي ( ((ان كان قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت فأقضي وان شئت فلا تقضي))(
). وجه الدلالة ان النبي ( لم يأمرها بقضاء التطوع ، حيث خيرها بين القضاء او عدمه، بيينما في رمضان قال لها فاقضيه فهذا يدل على عدم وجوب القضاء وقد رد الامام الجصاص على هذا الاستدلال بان هذا الحديث مضطرب السند والمتن، فاما اضطرب السند فان سماك بن حرب يرويه مرة عمن سمع ام هانئ ومرة يقول هارون بن ام هانئ او ابنة ام هانئ ومرة يرويه عن ابن ام هانئ. فمثل هذا الاضطراب يدل على قلة ضبط رواته، واما في اضطراب المتن ففي رواية عبد الله بن الحرث عن ام هانئ انه ( قال لها "لا يضرك ان كان تطوعا" فليس في هذا نفي لوجوب القضاء لانها لا تعلم انه لا يجوز لها الافطار(
). 

2- ما رواه الامام احمد عن ام هانئ ان رسول الله ( دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اني كنت صائمة فقال ( ((الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر))(
).

3- ما رواه سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة انها قالت ، دخلت على النبي ( فقلت خبأنا لك حيساً فقال ((أما اني كنت اريد الصوم ولكن قربيه))(
).

فهذه الاحاديث والروايات تدل على جواز الافطار للمتطوع وعدم ايجاب القضاء .

المطلب الثاني

ترجيحاته في الاعتكاف

وفيه تعريف وثلاث مسائل :

الاعتكاف في لغة العرب - هو الاقامة واللزوم والمواضبة يقال عكف على الشيءاقبل عليه مواضباً(
).

وفي اصطلاح الفقهاء – الاقامة على عمل مخصوص دون ما سواه في موضوع مخصوص لا يتعداه على شرائط قد احكمتها السنة، او هو الاقامة في المسجد بنية التقرب الى الله تعالى ليلاً او نهاراً(
). وقد براد به الكون في المسجد ومنها الصوم ومنها ترك الجماع رأسا وبنية التقرب الى الله تعالى(
).

المسألة الاولى : حكم اعتكاف النساء في المساجد : 

الاعتكاف منصوص عليه في كتاب الله عزَّ وجل، وبين مكان الاعتكاف للرجال انه المساجد بقوله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ(
) وهذا لا خلاف فيه على جوازاعتكاف الرجال في المساجد، لكن الخلاف في جواز اعتكاف النساء في المساجد أيصح اعتكافهن في المساجد ام لا. ذهب الفقهاء في هذه المسألة أربعة مذاهب .

المذهب الأول : لا يجوز لها الاعتكاف الا في مسجد بيتها، فهو محمول على الكراهة. وهو مذهب الامام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) واوجبوا عليها ان ارادت الاعتكاف ان لم يكن لها مسجد في بيتها ان تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه لان صلاتها في بيتها أفضل، فاعتكافها فيه افضل، وهو قول الشافعي في القديم(
)، وبه قال النخعي والثوري، وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
). والحجة لهم.

1- قوله عليه الصلاة والسلام. ((صلاة المرأة في مخدعها افضل من صلاتها في مسجد بيتها وصلاتها في مسجد بيتها افضل من صلاتها في صحن، وصلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في مسجد حيها، وبيوتهن خير لهم لو كن يعلمن))(
). فاذا كانت صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مسجد حيها كان اعتكافها في بيتها افضل من اعتكافها في المسجد.

2- ما رواه يحيى بن سعيد عن عمرة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت ((كان رسول الله اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، قالت وانه اراد مرة ان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان قالت فامر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك امرت ببنائي فضرب قالت وامر غيري من ازواج النبي ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر الى الابنية فقال ماهذا آلبر تردن قالت ثم امر ببنائه فقوض وامر ازواجه بابنيتهن فقوضت ثم اخر الاعتكاف الى العشر الاول يعني من شوال))(
).

فهذا الحديث يدل على كارهة الاعتكاف للنساء في المساجد لقوله ( آلبر تردن فكأنه انكر عليهن فعلهن، وبين ان هذا ليس من البر، وكذلك يدل عليه انكار السيدة عائشة رضي الله عنها حضور النساء الى المسجد في زمانها لما احدثه الناس، فاذا كان هذا الانكار بالنسبة للصلاة فالاعتكاف اولى بالمنع .

المذهب الثاني : يجوز لها الاعتكاف في كل مسجد الا مسجد بيتها وهو مذهب مالك(
). وبه قال ابن يتيمة وغيره من الحنابلة(
) لانه لو جاز لها الاعتكاف في مسجد بيتها لفعله نساء النبي ( ولعدم وجوب الجماعة عليها فجاز لها ذلك. واحتجوا.

1- ما رواه حرب عن ابن عباس رض انه سئل عن امرآة جعلت عليها ان تعتكف في مسجد بيتها ((فقال بدعة))(
). فقول ابن عباس رض –بدعة- يدل على عدم جواز اعتكاف النساء في مساجد بيوتهن .

المذهب الثالث : لا يجوز لها الاعتكاف الا في مسجد جماعة –وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود وعائشة وابراهيم وسعيد بن جبير وابي جعفر وعروة بن الزبير وهو رواية عن مالك(
).

المذهب الرابع : يجوز لها الاعتكاف حيث تشاء، وهذا قول الشافعي في الجديد(
)، والعبد والمراة فيه سواء لانه لا جمعة عليهم، وهو قول ابن حزم (
) وهو مذهب الزيدية(
)، لانه لا يجزيء عندهم اعتكافها في مصلى بيتها لان شرطه المسجد. وقد اجاب الامام الجصاص رحمه الله تعالى على أن هذا القول لا معنى له ، لانه ليس للأعتكاف تعلق بالجمعة(
) .
المسألة الثانية : عدد الايام التي يكون فيها الاعتكاف . اختلف الفقهاء في مقدار المدة التي يجب ان يعتكف لها من اراد الاعتكاف، فذهبوا مذهبين .

المذهب الأول : يجوز له أن يعتكف يوماً وما شاء وهو قول الامام ابي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد الا ان محمداً اجازه بساعة من غير صيام(
)، وهو قول الشافعي(
) وابن حزم الظاهري(
) وهو مذهب الزيدية(
) وفي رواية عنهم كقول محمد، وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) .

حجتهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ(
). وجه الدلالة انه سبحانه لم يحدده بوقت ولم يقدره بمدة هو على اطلاقه، وغير جائز تخصيصه بغير دلالة.

من السنة

1- ما رواه عبد الرحمن بن عوف عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله ( كان يعتكف العشر الاواسط في رمضان وانه عليه السلام قال ((من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر))(
) فالاعتكاف يقع على ما قل من الازمان او كثر اذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد، ولا وقتاً من وقت.

المذهب الآخر : أقله عشرة أيام – وهو مذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه وسحنون، وفي رواية عن مالك أقله يوم وليلة(
) ، فمن أوجب على نفسه اعتكافاً ولم يسم من الايام او دخل في الاعتكاف ولم ينو عدداً من الايام لزمه عشرة ايام او يوم وليلة على هذين القولين، وهو مذهب الحنابلة(
). حجتهم

1- ما روي عنه ( ((انه اعتكف العشرة الاواخر من شوال في بعض السنين ولم يرو انه اعتكف اقل من ذلك))(
)
المسألة الثالثة : حكم المباشرة والقبلة للمعتكف : 

مما لا خلاف فيه ان الجماع مفسد للاعتكاف، وأي نوع من دواعيه كاللمس والقبلة وما شابه ذلك اذا ادى الى الانزال، او الامذاء فهذا كله مفسد للأعتكاف، فالمعتكف اذا باشر سواء بجماع او قبلة او لمس مؤد الى التلذذ والانزال فأعتكافه فاسد، ووجب عليه الاسئناف من اوله، وهو في حق المرأة كذلك، الا ان الخلاف وقع في حكم المباشرة اذا لم تكن بشهوة وأمن على نفسه من الجماع والانزال هل انها أي القبلة تفسد الاعتكاف أو لا ، وسبب الخلاف هو الاختلاف في معنى المباشرة، فمن حملها على معنى الجماع ودواعيه فهي مفسدة للاعتكاف، ومن حملها على معنى المس والقبلة فهي غير مفسدة للاعتكاف، فذهبوا مذهبين.

المذهب الأول : لا بأس بها اذا لم تكن بشهوة، وأمن على نفسه الجماع والانزال ولا ينبغي له ان يباشرها بشهوة ليلاً ولا نهاراً، وقد حملوا معنى المباشرة على الجماع، وهو قول ابي يوسف وبعض الحنفية(
). وهو قول الشافعي(
)، واجازه ابن حزم في حالة الترجيل أي ترجيل المرأة للرجل(
) وهو مروي عن ابن عباس، والضحاك وقتادة، والحسن البصري، وهو الراجح عند الامام الجصاص(
) والحجة لهم.   

من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ(
) وجه الدلالة انهم كانوا اذا اعتكفوا خرج الرجل منهم مباشرة إلى أهله ثم رجع الى المسجد فنهاهم الله عن ذلك هذه الآية، فهذا يدل على انهم عقلوا من مراد الآية الجماع دون اللمس والمباشرة باليد. 

من السنة :

1- ما رواه الزهري عن عروة عن ام المؤمنين عائشة ( انها قالت((كان رسول الله ( يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأرجله وأنا حائض))(
) فهذا يدل على ان المباشرة لغير شهوة مباحة للمعتكف فلا محال انها كانت تمس بدن رسول الله ( بيدها عندما كانت ترجل رأسه ( فلما كان حكم الاعتكاف كحكم الصيام في منع الجماع وإفساد الصوم بالانزال او الجماع ولم يكن الصوم مانعاً من المباشرة او القبلة لغير شهوة وجب ان يكون ذلك خلف الاعتكاف أيضاً.

المذهب الثاني : يفسد الاعتكاف كل نوع من المباشرة والقبلة واللمس . وهو مذهب مالك(
) ونقل المزني عن الشافعي مثل ذلك(
) ، وبه قال بعض الحنفية(
) ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، وهو قول ابن تيمية(
) وحتجوا .

بقوله تعالى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ(
) وجه الدلالة انه تعالى نهى عن الجماع في حالة الاقامة في المسجد نية الاعتكاف ومعلوم انهم حملوا معنى المباشرة على حقيقة الجماع والمس والقبلة وما شابه ذلك .

المبحث الخامس

ترجيحات الجصاص في الحج

ويتضمن اثنتي عشرة مسألة :

المسألة الأولى : في تحديد أيهما مقام أبراهيم .

المسألة الثانية : حكم العمرة .

المسألة الثالثة : حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وحج من عامه هل يعد متمتعاً .

المسألة الرابعة : حكم صيام أيام التشريق .

المسألة الخامسة : حكم الوقوف بعرفة .

المسألة السادسة : حكم من صلى المغرب قبل ان ياتي المزدلفة .

المسألة السابعة : هل اذا حج العبد المملوك تجزئة عن حجة الاسلام .

المسألة الثامنة : حكم من قتل الصيد وهو محرم .

المسألة التاسعة : موضع تقديم الصيد .

المسألة العاشرة : كفارة الطعام جزاء الصيد .

المسألة الحادية عشرة : كيفية دفع الكفارة هل هي على التخيير أو الترتيب .

المسألة الثانية عشرة : حكم الاضاحي هل هي فرض أو سنة .

المسألة الاولى : في تحديد ايهما مقام ابراهيم :

مر شرح هذه المسألة في الفصل الاول المبحث الثاني المسألة الثالثة .

المسألة الثانية : حكم العمرة : 

العمرة مشروعة لا خلاف في ذلك لكن الخلاف في حكمهما هل هي فرض ام سنة ، ذهب الفقهاء في ذلك مذهبين.

المذهب الاول : انها سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية الا انهم اختلفوا فيما بينهم فمنهم من حملها على الوجوب كصدقة الفطر والاضحية والوتر(
)، ومنهم من اطلق اسم السنة وهذا الاطلاق لا ينافي الواجب حيث انهما متقاربان(
)، وهو احد اقوال الامام مالك(
)، وهو الصحيح في المذهب ، وهو القول القديم للشافعي(
) ورواية عن الامام احمد(
) وهو قول الزيدية(
) ، وهو مروي عن النخعي وابي ثور، وهو رواية عن ابن مسعود وجابر والشعبي ، ووقتها جميع ايام السنة الا خمسة ايام . هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لانها ايام اعمال حج وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
).

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(
) وجه الدلالة ان الله تعالى لم يذكر العمرة لان مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة فمن قال انها فريضة فقد زاد على النص وهذا لا يجوز. 

ومن السنة

1- عن هشام بن عمارة عن الحسن بن يحيى الخشبي عن عمر بن قيس أخبر في كلمة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله انه سمع رسول الله ( يقول [الحج جهاد والعمرة تطوع](
).

2- ما رواه جابر بن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله ( [العمرة اهي واجبة قال وان تعتمر خير لك](
).

3- فيما رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي طلحة بن عبيد الله ان اعرابياً جاء إلى رسول الله ( ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علىَّ من صلاة فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا، فقال اخبرني ما فرض الله على من صيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا ثم الزكاة ثم الحج فقال والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال ( (افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق)(
). فظاهره يقتضي انتفاء الفريضة.

ومن طريق النظر - بان الفروض مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبها بوجودها كالصلاة والصيام والزكاة والحج فلو كانت العمرة فرضاً لوجب ان تكون مخصوصة بوقت فلما لم تكن مخصوصة بوقت كانت مطلقة أن يفعلها متى شاء فاشبهت صلاة التطوع والصوم والنفل(
).

المذهب الثاني : انها فرض كالحج . وهو مذهب الشافعي في الجديد(
) ، ورواية عن الامام احمد(
) ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم علي وعمر وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين مولى ابن عمر والاوزاعي وسعيد ابن المسيب  وداود وهو مروي عن طاوس عن ابيه ومجاهد وسفيان ومسروق وإسحاق وجابر بن عبد الله(
) . وهو قول ابن الماجشون وابن الجهم من المالكية(
) ، وقول محمد بن الفضل من الحنفية على انها فرض كفاية(
) . وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) حيث اوجبها على كل مؤمن عاقل بالغ ذكر او انثى بكر او ذات زوج الحر والعبد، والحرة والأَمَةُ في كل ذلك سواء مرة في العمر اذا وجد سبيلا، ولم يفرق بين المراة البكر والثيب والتي معها محرم بل انه اوجب هذه الفريضة على اهل الكفر ولكن عدم القبول الا بعد الاسلام .

استدلوا من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ(
) وجه الدلالة ان الله تعالى قرن العمرة بالحج وامر بإتمامها.

2- وقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(
) حيث عمم سبحانه وتعالى ولم يخصص .

ومن السنة

1- ما رواه زيد بن ثابت ان النبي ( قال ((ان الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت))(
).

2- عن ابن عمر عن عمر ( ان رجلاً قال يا رسول الله ما الاسلام قال ((ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وان تحج وتعتمر))(
). ويجاب عن هذه الادلة.

فحديث زيد بن ثابت قال الحاكم بعد ان اخرجه في الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله وفي اسناده اسماعيل بن مسلم ضعفوه، ومحمد بن معبد قال البخاري فيه منكر ولم يرض به احد.

وأما حديث عمر بن الخطاب ( فهو مخرج في الصحيحين وليس فيه وتعتمر وهذه الزيادة فيها شذوذ(
) .

المسألة الثالثة : حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع الى أهله وعاد فحج من عامه هل يُعَدّ متمتعاً .

لا خلاف فيمن أعتمر في اشهر الحج واتم عمرته وأقام بمكة فهو متمتع لكن الخلاف فيمن أعتمر ثم رجع الى اهله وألم بهم ثم عاد للحج فهل يعد متمتعاً ذهب الفقهاء في ذلك مذهبين.

المذهب الأول : انه ليس بمتمتع: وهو مذهب الحنفية(
) ، والإمام مالك(
) ورواية عن الامام الشافعي(
) وهو مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وابراهيم والحسن في إحدى الروايتين عنه وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) .

الا ان الحنفية أختلفوا فيما بينهم فيمن أعتمر ولم يرجع الى اهله وخرج من مكة حتى جاوز الميقات فهل يكون متمتعاً أو لا – فمذهب الامام ابو حنفية انه متمتع ان حج من عامة ذلك(
) ، ووافقه في ذلك ابن حزم الظاهري(
) ، وعند الامام ابي يوسف انه ليس متمتعاً لان ميقاته الآن في الحج ميقات أهل بلده، لان الميقات قد صار بنية أهل مكة بمنزلة عوده الى اهله(
) ، وذهب الامام الجصاص مذهب الامام ابي حنفية باعتباره متمتعاً لانه لم يلم بأهله بعد العمرة فكان بمنزلة اهل مكة(
) .

المذهب الآخر : انه ممتع- وهو رواية عن الامام الشافعي وهو ما اختاره ابن المنذر(
) ، وأحمد(
) وابن حزم(
) حيث اعتبر ان من اعتمر ممن ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من عامة سواء رجع الى بلده او الى المقيات او لم يرجع بأنه متمتع .

المسألة الرابعة : حكم صيام أيام التشريق : 

أختلف الفقهاء في حكم صيام أيا التشريق من حيث الجواز وعدمه الى مذهبين.

المذهب الأول : لا يجوز صيام أيام التشريق، وهي الايام التي تلي يوم النحر يوم عيد الاضحى، وبه قال أبي حنيفة(
)، والشافعي(
) ورواية عن الامام احمد(
) وروي ذلك عن ابن حزم الظاهري(
)، وعن عطاء وابن المنذر، وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) والحجة لهم – من السنة.

1- ما رواه مسلم عن كعب بن مالك ( ان رسول الله ( بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى ((انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وأيام منى أكل وشرب))(
).

المذهب الآخر : يجوز صيام أيام التشريق: وهو رواية عن الامام الشافعي(
) الا انه يذكر رجوعه عن ذلك لما رواه المزني عنه، وهو قول الامام أحمد في رواية عنه(
). وابن تيمية الحراني(
) وهو قول الزيدية(
)، وهو قول بعض السلف منهم عائشة ( وابن عمر وعروة وعبيد بن عمير والزهري والاوزاعي واسحاق .

واحتجوا :

1- بما رواه البخاري عن سالم عن ابن عمر وعائشة ( انهما قالا لم يرخص في أيام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي(
).

المسألة الخامسة : حكم الوقوف بعرفة : 

الوقوف بعرفة ركن الحج الاهم لا بل انه هو الحج، وهو واجب لا خلاف فيه، ومن فاته سقط عنه افعال الحج ويتحول احرامه الى العمرة فيأتي بأفعال العمرة ويجب عليه الحج من قابل وهذا الاخلاف فيه دين العلماء(
). ولكن اختلفوا في معنى قوله تعالى "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" فذهبوا مذهبين.

المذهب الأول : انه اراد الافاضة من عرفة وذلك لان قريش ومن كان يدين بدينها كانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر العرب بعرفات فلما جاء الاسلام أنزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس –فأمر( قريشاً أن يأتوا عرفات فيقفوا مع الناس ويفيضوا معهم، وهو مروي عن عائشة ( وابن عباس وعطاء، والحسن ومجاهد وقتادة والسدي ، وهو مذهب الامام الجصاص(
).

المذهب الآخر : قاله الضحال(
) انه اراد به الوقوف بالمزدلفة وأن يفيضوا من حيث أفاض ابراهيم ( وهو مذهب ابن رشد(
) ، والاول أصح لاتفاق السلف عليه. واستدل الفقهاء على فرض وقوف عرفة بما رواه ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء بن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي قال سمعت رسول الله ( يقول ((الحج عرفات فمن ادرك عرفة فقد ادرك الحج ايام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه))(
) . وجه الدلالة.

انه ( بين في هذا الحديث ان من ادرك عرفة فقد ادرك الحج واحتسب له.

المسألة السادسة : حكم من صلى المغرب قبل ان ياتي المزدلفة :

المزدلفة او جمع او المشعر الحرام. هي موضع خارج مكة بين عرفة ومنى(
) لا خلاف في مشروعية الوقوف بالمشعر الحرام، الا ان الخلاف فيمن صلى المغرب قبل ان ياتي المزدلفة هل تجزئة أو لا. ذهب الفقهاء مذهبين .

المذهب الاول : انها لا تجزئة – وبه قال أبو حنيفة ومحمد(
) الشافعي(
) وهو مذهب ابن حزم(
) والزيدية(
) وعليه الاعادة مالم تطلع الشمس ، وهو ما رجحه الجصاص(
) .

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما رواه اسامة بن زيد قال (لما أفاض رسول الله ( من عرفات مالى الى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلي قال الملصى امَامَك)(
) قال ابن حزم – فأذا قصد عليه الصلاة والسلام ترك صلاة المغرب وأخبر بان المصلى من امام وان الصلاة من امام فالمصلى هو موضع الصلاة فقد اخبر بان موضع الصلاة وقت الصلاة من امام فصح يقينا ان ما قبل ذلك الوقت وما قيل ذلك المكان ليس مصلى ولا صلاة فيه(
) .

المذهب الآخر : انها تجزئة . وهو قول مالك(
) وقول الشافعي(
) وهو مذهب احمد(
) وقول أبي يوسف(
) مع الاساءة عنده فاذا صلى بعرفات انه اداها من وقتها فلا تجب أعادتها كما يعد طلوع الفجر وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير واسحاق وأبو ثور وابن المنذر(
) .

المسالة السابعة : هل اذا حج العبد المملوك تجزئة عن حجة الاسلام. 

الحج الركن الخامس من اركان الاسلام فهو واجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع مالك للزاد والراحلة مسموح له من جهة القانون ولا يعلم خلاف في ذلك فمن ملك الزاد والراحلة ولم يحج فقد وقع في أثم عظيم كما بين ( ، ولا فرق في هذا الوجوب بين الرجال والنساء شرط اذا وجدت المرأة المحرم مع الاستطاعة فهذه جملة احكام لاخلاف فيها بين اهل العلم الا انهم اختلفوا في حجة العبد المملوك اذا حج هل تجزئة عن حجة الاسلام أو لا، ذهبوا مذاهب ثلاثة .

المذهب الاول : لاتجزئة عن حجة الاسلام وهو مذهب عامة الحنفيه(
) ومالك(
) وهو قول للشافعي (
) وهو مذهب الزيدية(
) وهو قول السلف منهم ابن عباس والحسن وعطاء وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) والحجة لهم .

1- ما رواه الحارث عن على قال-قال رسول الله ( ((من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً او نصرانياً))(
) وجه الدلالة- ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان شرط لزوم الحج ملك الزاد والرحلة والعبد لايملك شيئا فليس هو اذاً من اهل الخطاب بالحج وسائر الاخبار المروية عن النبي ( في الاستطاعة انها الزاد والراحلة هي على ملكها وايضاً فمعلوم من مراد النبي ( في شرط الزاد والراحلة أن يكون ملكاً للمستطيع واذا كان العبد لا يملك بحال لم يكن من اهل الخطاب بالحج ، فان قيل الفقير من اهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والرحلة ولو حج جاز حجه كذلك العبد قياسا عليه يجاب ان الفقير من الخطاب لانه ممن يملك والعبد ممن لا يملك وانما سقط الفرض عن الفقير لانه غير واجد  لا لانه ليس ممن يملك فاذا وصل مكه فقد استغنى عن الزاد والرحلة وصار بمنزلة سائر الواجدين الواصلين اليها بالزاد والرحلة والعبد سقط عنه الخطاب لا لانه لايجد وانما لانه لا يملك وان ملك فلم يدخل في الخطاب وكذلك فان العبد لا يملك منافعة وللمولى منعه من الحج بارنفاق ومنافع العبد هي ملك للمولى فاذا فعل بها الحج صار كحج فعله المولى فلا يجزيه عن حجة الاسلام(
) .

المذهب الثاني : وهو مذهب الامام احمد بن حنبل(
) رحمه الله تعالى حيث فصَّل في هذه المسألة . فقال أذا أعتق بعرفه اجزاته تلك الحجة وهو قول للشافعي(
) حيث اعتبر الحجة مجزئة عن العبد اذا اعتق قبل او في عرفه اما بعدها فلا تجزيء وهو قول للمالكية(
) .

المذهب الثالث : ان على العبد الحج كالحر- وهو قول اهل الظاهر(
) واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رض قوله (ما من مسلم وقال الاخر ما من احد من خلق الله الا عليه عمرة وحجة)(
) وجه الدلالة انهما عما ولم يخصا انسيباً من جني ولاحرٍ من عبد ولا حرة من امة وهذا حجة في وجوب الحج على العبد.

المسألة الثامنة : حكم من قتل الصيد وهو محرم :

الحاج اذا احرم حرم عليه صيد البر ما كان متوحشا في اصل خلقته واذا قتله عمدا كان عليه الجزاء مثل ما قتل من النعم ، ولكن اذا قتله خطأً هل عليه شيء فذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب ثلاثة :

المذهب الاول : عليه الجزاء- يستوي فيه قاتل العمد والخطأ وهو قول الحنيفة(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) وأهل الظاهر (
) والزيدية(
) ومن السلف عمر وعثمان رضي والحسن في رواية وابراهيم وهو ما رحجه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) فعلى قول هذا اذا قتل المحرم صيدا أي حيوناً بريا منوحشا باصل خلقته مباحا او مملوكا او دل عليه من قتله وهو غير عالم به فعليه الجزاء ويستوي في ذلك العامد والمخطي والناس لأحرامه والمبتديء بقتل الصيد والعائد أي تكرر منه لانه ضمان اتلاف فاشبه غرامات الاموال .

والحجة لهم من الكتاب :

1- قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(
). فحرم الله تعالى على المحرم ان يقتل الصيد متعمداً في أحرامه ، ويستدل بها أيضاً على ايجاب الجزاء فيه، وهو مميز بن الجزاء يمثل ما قتل او أطعام ثلاثة مساكين او صيام كل انسان يوم. 

ومن السنة :

1- ما روى عن ابي قتادة انه اصطاد حمار وحش وهو حلال أي متحلل من احرامه واصحابه محرمون فقال النبي ( لاصحابه((هل اشرتم هل دللتم هل اعنتم فقالوا لا فقال اذا فكلوا))(
). وجه الدلالة ان النبي ( اجاز لاصحابه الحرم الاكل من هذا الصيد لان من صاده كان حلال فهذا يدل على عدم جواز اصطياده لمن كان محرماً.

المذهب الثاني : ليس في الخطأ شيء وهو مروي عن ابن عباس وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم واحد قولي مجاهد وسعيد بن جبير وداود بن علي الظاهري(
).

المذهب الثالث : وهو الرواية الثانية عن مجاهد –من قتله منكم متعمداً- قال اذا كان عامدا لقتله ناسياً لاحرامه فعليه الجزاء، وقد روي عن الحسن نحو قول مجاهد في ان الجزاء انما يجب اذا كان عامداً لقتله ناسياً لاحرامه(
). استدلوابقوله تعالى : فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
). وجه الدلالة انه لا يجوز ان يجمع بين الوعيد بالعقوبة وبين التكفير بالجزاء، والدلالة عليه قوله تعالى :  وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(
) فاوجب الجزاء على العامد ولم يفرق بين عامد في القتل ذاكر للاحرام وبين عامد للقتل ناس للاحرام .

المسألة التاسعة : موضع تقويم الصيد : 

ذكرنا في المسألة السابقة أن المحرم اذا قتل صيداً وجب عليه الجزاء ويُقوَّم الصيد بمثله من النعم ، وهذا لا خلاف فيه . الا ان الخلاف في موضع تقويم الصيد أي المكان الذي يقوم فيه الصيد فذهب الفقهاء مذهبين .

المذهب الاول : يقوم في المكان الذي أصابه ، فان كان في فلاة ففي اقرب الأماكن من العمران اليها، وهو قول الحنفية(
). وهو مذهب الامام مالك(
). وهو الصحيح من مذهب الشافعي في القديم كما جاء عنه في الاملاء(
). وبه قال الامام احمد(
) وهو ما رجحه الامام الجصاص(
). والحجة لهم من المعقول .

ان تقويم الصيد كتقويم المستهلكات فيعد الموضع الذي وضع فيه الاستهلاك لا في الموضع الذي يؤدي فيه القيمة، ولان تخصيص مكة ومنى من بين سائر البقاع تخصيص للاية بغير دليل فلا يجوز، فان قال قائل روي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف انهما حكما في الظبي بشاة ولم يسألا السائل عن الموضع الذي قتله فيه قيل له يجوز ان يكون السائل سأل عن قتله في موضع علم ان قيمته فيه شاة(
).

المذهب الآخر : انه يقوم بمكة او بمنى وهو قول الشافعي(
). الحاقا عنده بتقويم ماله مثل ، وهو قول الشعبي وابن حزم الظاهري(
). استدلوا.

بقوله تعالى : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ(
). وجه الدلالة ان الحكمين هم الذين يُقوَّمون الجزاء وهذا لا يكون الا في مكة بدليل هديا بالغ الكعبة ولا يكون بالغ الكعبة اذا قوم في غيرها.

المسألة العاشرة : كفارة الطعام جزاء الصيد : 

اذا قتل المحرم صيداً وجب عليه الجزاء وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف بين العلماء في هل انه يكفر بمثل ما قتل من النعم ام انه يجوز له ان يُقوَّم الصيد ، وكيفية التقويم فذهبوا مذهبين.

المذهب الأول : يُقوَّم الصيد دراهم ثم يشترى بالدراهم طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع، وهو مذهب الحنفية(
)، ومالك(
)، ورواية عن احمد(
)، وهو مذهب ابن عباس وابراهيم وعطاء ومجاهد وقتادة ، وهو ما رحجه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
). 

واحتجوا ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ(
).

فلما كان الهدي من حيث كونه جزاءً معتبراً بالصيد أما في قيمته او نظيره على اختلاف القولين كان الطعام مثله ولان فيما لامثل له من النعم اعتبار الطعام بقيمة الصيد بلا خلاف فكذلك فيما له مثل لان الاية عامة منتظمة للامرين جميعا فاعتباره بقيمة الصيد اولى من اعتباره بالهدى اذ هو يدل من الصيد وجزاء عنه لا من الهدي(
) .

من السنة :

1- ما روي عن عمر رضي انه قال لكعب "ما جعلت على نفسك قال درهمين قال اجعل ما جعلت على نفسك"(
) .

المذهب الآخر : يُقوَّم ثم يشتري بقيمة الهدى طعاماً وهو مذهب الشافعي(
) واحد قولي الامام احمد(
) وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) والزيدية(
) وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم- عمر وعلي وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير ومعاوية وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ومجاهد رضى الله عنهم جميعا(
) واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله انه سئل عن الضبع أصيد هو قال نعم قيل أيؤكل قال نعم قيل فيه كيش اذا اصابه المحرم قال نعم وقيل سمعتَهُ من رسول الله ( قال نعم فصار كانه روي عن رسول الله ( انه قال (الضبع صيد يؤكل وفيه كبش أذا اصابة المحرم)(
) وجه الدلالة انه ( قدره بكبش جعله كل موجبة وذلك يمنع من الزيادة علية والنقصان منه.

المسألة الحادية عشرة : كيفية دفع الكفارة هل هي على التخبير أو الترتيب :

ذكرنا في المسائل السابقة ان المحرم اذا أصاب صيداً وجبت عليه كفارة جزاء هذا الصيد، وهذه الكفارة هي احدى ثلاث أما الهدي وإما الاطعام وإما الصوم ، وهذا لا خلاف فيه ، ولكن الخلاف في كيفية دفع الكفارة هل هي على التخيير بان يفعل احد الاشياء الثلاثة فأيهما فعل فقد اجزأه عن الصيد ، أو انه لا بد من الترتيب في دفع الكفارة فيبدأ بالهدي ثم ان لم يجد فيطعم فان لم يجد فيصوم ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذهبين .

المذهب الأول : أن كفارة جزاء الصيد على التخيير وهو قول أبي حنيفة وابي يوسف(
) ومالك(
) والشافعي(
)، ورواية عن الامام احمد(
)، وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
)، والزيدية(
). وهو رواية عن ابن عباس ومجاهد، والشعبي والسدي، وعن ابراهيم في رواية عنه والزهري وقتادة، وهو الراجح عند الامام الجصاص(
).  والحجة لهم من الكتاب.

1- قوله تعالى : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (
).

حيث جعل عزَّ وجل الجزاء احد الأشياء الثلاثة، لأنه أدخل حرف التخيير بين الهدي والاطعام والصيام ، اذ لا فرق بين التقديم والتاخير في الذكر ، بان قال فجزاء مثل ما قتل طعام أو صيام أو من النعم هدي ، لان التقديم والتأخير لا يوجب التقديم في المعنى وكما عبر عن ذلك ابن حزم بقوله "اذا تنازع الناس فالمرجع إلى القرآن ، وحكم القران التخيير"(
).

المذهب الآخر : انها على الترتيب وهو قول زفر ومحمد من الحنفية(
) والشافعي(
) عنه في القديم كما حكاه ابو ثور ورواية عن احمد(
) وهو رواية عن ابن عباس ، وابراهيم النخعي وعطاء ومجاهد وميمون بن مهران، وسفيان الثوري ، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين . استدلوا .

1- ما صح عن ابن عباس من طريق سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن قسم قوله "اذا أصاب المحرم الصيد فان كان عنده جزاء ذبحه فان لم يكن عنده جزاء قُوِمّ جزاءه دراهم ثم قُومَت الدراهم طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوماً وانما جعل الطعام للصائم لانه اذا وجد الطعام وجد جزاءه"(
).

المسألة الثانية عشرة : حكم الأضحية : 

أختِلف في حكم هذه المسألة فذهب الفقهاء مذهبين :

المذهب الاول : انها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن واحدى الروايتين عن أبي يوسف(
) ومالك(
) وهو مذهب ابن عباس وابراهيم النخعي ومكحول وربيعة والثوري والاوزاعي واليث(
) وهو الراجح عند الامام الجصاص(
) –حجتهم – من الكتاب

1- قوله تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (
) وجه الدلالة ان الله قد اقتضى الامر بالأضحية لان النسك في هذا الموضع المراد به الأضحية ويعضد هذا الاستدلال ما صح عن سعيد ابن جبير عن عمران ابن حصين ان النبي ( قال (يا فاطمة اشهدي اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي "ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت"(
) فالامر يقتضي الوجوب واذا وجب الامر على النبي ( فهو واجب علينا اننا مأمورون باتباعه ( .

ومن السنة :

1- عن ابي هريرة رضى انه ( قال (من وجد سعة من المال فلم يضح فلا يقربن مصلاَّنا)(
) وهذا يدل على شدة الانكار على تارك الأضحية .

المذهب الثاني : انها سنة مؤكدة وهو قول لمالك(
) وهو مذهب الشافعي(
) واحمد(
) وابي يوسف وأحد قولي محمد صاحب الامام ابي حنيفة(
) وهو مذهب الظاهرية(
) حيث عدوها مستحبه للحاج ولغير الحاج وهو مذهب الزيدية(
) وفعلها مقدمة عندهم على الحلق والتقصير، وهو مروي عن السلف منهم . أبو بكر وعمر رض وبلال والأسود واسحق وأبو ثور وهو مذهب سعيد بن المسيب، وابن المنذر وابي مسعود البدري وابن عباس وابن عمر رض(
) والحجة لهم. 

من السنة :

1- ما صح عن ام سلمة رض ان النبي ( قال [اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره](
) وجه الدلالة من هذا الحديث انه ( قال وأراد احدكم ، فقد دل هذا على ان الاضحية مردودة الى الارادة وما كان كذلك فليس بفرض.

2- عن ابن عباس رض قال سمعت رسول الله ( يقول [ثلاث هُنَّ على فرائض وهنَّ لكم تطوع، الوتر، والنحر، وصلاة الضحى](
) وجه الدلالة ان النبي ( بين بوضوح ان الاضحية سنه على المسلمين ولو كانت واجبة لما قال سنة لكم، ففي هذه الاخبار يتضح لنا انها ليست بواجبة علينا.

المبحث السادس

ترجيحات الجصاص في مسائل متفرقة

المسألة الاولى : حكم الساحر

المسألة الثانية : في حكم السمك الذي يموت في الماء حتف أنفه

المسألة الثالثة : حكم ذبائح أهل الكتاب

المسألة الرابعة : حكم نظر الرجل الى فرج المراة

المسألة الخامسة : حكم اكل الضب

المسألة السادسة : من هم أولو الأمر

المسألة السابعة : اذا غزا الفارس بأكثر من فرس كم يسهم له.
المسألة الأولى : حكم الساحر – السحر- اصله التمويه بالحيل والتحايل :

وهو ان يفعل الساحر اشياء ومعاني فيتخيل للمسحور انها بخلاف ما هي عليه، واختلف في حكم الساحر، هل يقتل أو لا ؟ وهل يعد كافراً أو لا ، وهل هناك فرق في الحكم على ساحر المسلمين وساحر اهل الكتاب ، فذهب الفقهاء فيه مذهبين.

المذهب الأول : انه يقتل لانه كفر. اذا علم انه ساحر ولا يستتاب، فاذا اقر انه ساحر فقد حل دمه، وان شهد عليه شاهدان انه ساحر فوصفا ذلك يصفه يعلم انه سحر قتل ولا يستتاب، وهو مذهب ابي حنيفة والحسن بن زياد(
). ومالك(
) وقول للشافعي(
) وهو مذهب الامام احمد(
) حيث لم يفرق بين ساحر المسلمين وساحر اهل الكتاب. وهو مروي عن كثير من الصحابة والتابعين ، منهم ، عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وحفصة رضي الله عنهم وهو مذهب ابي ثور واسحق والزهري وأبي موسى وعمر بن عبد العزيز(
) ، وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله(
) .

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ(
) وهذا يدل على كفر الساحر .

ومن السنة :

1- ما ورد عن عمرو بن شعيب ان عمر بن الخطاب رضي اخذ ساحراً فدفنه الى صدره ثم تركه حتى مات(
).

2- ما اخرجه الترمذي عن اسماعيل بن مسلم انه ( قال ((حد الساحر ضربة بالسيف))(
). وهذا يدل على ان الساحر ارتكب حدا استحق به هذا الحكم وهو الكفر لان الله تعالى قال : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ(
). ولا تقبل توبته لانه امر يستتر به كالزنديق وغيره.

المذهب الثاني : انه معصية أي انه ان قتل بها الساحر قتل وان اضربها ادب على قدر الضرر وهو قول للشافعي(
) حيث قال اذا قال الساحر انا اعمل عملا لاقتل فاخطئ واصيب وقد مات هذا الرجل من عملي ففيه الدية ، وان قال عملي يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل به قودا. قال ابو بكر لم يجعل الشافعي الساحر كافرا بسحره وانما جعله جانياً كسائر الجناة(
) ، وهو قول عن احمد(
) .

استدلوا من السنة :

1- ما صح عنه صلى انه قال ((لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث))(
) ويجاب عن الاستدلال الاول انه يحتمل ان المدبرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها ، ويحتمل انها سحرتها بمعنى انها ذهبت الى ساحر سحر لها.

المسألة الثانية : حكم السمك الذي يموت في الماء حتف انفه :

تم بحث هذه المسألة في الفصل الاول المبحث الثاني المطلب الثاني المسألة الاولى .

المسألة الثالثة : حكم ذبائح اهل الكتاب :

اباح الله تعالى اكل طعام الذين اوتوا الكتاب من قبلنامن اليهود والنصارى بقوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ(
) . أي ذبائحهم وهذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف فيمن انتحل دين اهل الكتاب من العرب فذهبوا مذهبين .

المذهب الاول : ان ذبيحته مؤكاة اذا سمى الله عليها وهو قول الامام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ومالك(
) لكنه عده مكروها اذا ذبحت لكنائسهم وهذا يدل على الجواز عنده، وهو قول الشافعي(
) وهو مروي عن ابن عباس وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) واحتجوا. من الكتاب

1- قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ(
) فلم يفرق بين من كان عربيا أو غيره.

2- قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ(
) فلم يفرق بين من دان بذلك قبل نزول القران وبعده...

من السنة :

1- ما رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي عبيدة عن حذيفة عن عدي بن حاتم قال اتينا النبي ( فقال لي رسول الله ( ((يا عدي بن حاتم اسلم تسلم فقلت له ان لي دينا فقال انا اعلم بدينك منك))(
). وجه الدلالة ان العرب وبني اسرائيل سواء فيما ينتحلون من دين اهل الكتاب وانهم غير مختلقي الاحكام ولما لم يساله ( عما انتحله من دين النصارى اكان قبل نزول القران ام بعده.

المذهب الثاني : وهو قول للشافعي(
) فيما رواه ابن الربيع عنه ان لا خير في ذبائح نصارى العرب من بني تغلب قال ومن دان دين اهل الكتاب قبل نزول القران وخالف دين اهل الاوثان قبل نزول القران فهو خارج من اهل الاوثان وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما(
) واحتج الامام الشافعي رضي بالمعقول بقوله انهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولم يعلم هل دخلوا في دين من يدل ام في دين من لم يبدل فلما اشكل امرهم حرمت ذبائحهم كالمجوس .

المسألة الرابعة : حكم نظرة الرجل الى فرج المراة :

تم بحث هذه المسألة في الفصل الاول المبحث الثاني المطلب الاول المسألة العاشرة .

المسألة الخامسة : حكم اكل الضب :

الضب : هو حيوان يشبه الورل يعيش نحو سبعمائة سنة ومن شأنه ان لا يشرب الماء وان يبول كل اربعين يوما مرة وانه للانثى منه فرجان وللذكر ذكران(
) اختلف العلماء في حكم اكلة فذهبوا مذهبين.

المذهب الاول : انه مكروه وهو قول الحنفية(
) وهو قول ابن عمر رض وهو ما رجحه الامام الجصاص(
) . 

حجتهم ، من السنة :

1- ما رواه محمد بن الحسن عن الاسود عن ام المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) انه ( اهدي له ضب فلم يأكل فسألته عن أكله فنهاها عن اكلة فجاء سائل على الباب فارادت عائشة ان تعطيه فقال ( ((تعطيه ما لا نأكل))(
) وجه الدلالة ان النهي يدل على التحريم وهو حجة على الشافعي .

2- ما رواه ابو داود في باب الاطعمة عن اسماعيل بن عباس عن عبد الرحن بن شبل ان رسول الله ( نهى عن اكل الضب(
).

المذهب الثاني : لا باس به وهو مذهب مالك(
) والشافعي(
) واحمد(
) وهو قول الزيدية القاسمية والناصر(
) حجتهم .

من السنة

1- ما رواه الشيخان عن ابن عباس (انه اكل على مائدة رسول الله ( )(
). وجه الدلالة انه لو كان حراما لنهى ( عن اكله فسكوته يدل على اباحته وانما ترك اكله ( تقذرا وفي بعض الاخبار انه قال لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه وان خالد بن الوليد اكله بحضرة رسول الله (  فلم ينهه .

نقول ان في هذا الاستدلال ما يدل على حظره لان فيه ان النبي ( تركه تقذرا وانه قذره، وما قذره النبي ( فهو بخس ولا يكون بخساً الا وهو محرم الاكل ولو ثبتت الاباحة بهذه الاخبار لعارضتها اخبار الحضر، ومتى ورد الخبران في شيء ولاحدهما مبيح والاخر حاظر فخبر الحظر اولى، وذلك لان الحظر وارد لا محالة بعد الاباحة، لان الاصل كانت الاباحة والحظر طارئ عليها ولم يثبت ورود الاباحة على الحظر فحكم الحضر ثابت لا محالة(
) .

المسألة السادسة : من هم أولو الامر :

تم بحث هذه المسألة في الفصل الاول المبحث الثالث المسألة الرابعة .

المسألة السابعة : اذا غزا الفارس باكثر من فرس كم يسهم له :

لقد جعل الله سبحانه وتعالى للمقاتلة نصيباً من الغنائم فالراجل ياخذ سهماً والفارس ياخذ سهمين سهماً له وسهماً لفرسه على اعتبار الفرس الة جهاد فيجب ان ينفق عليها ، وهذا لا خلاف فيه ولكن الخلاف فيمن غزا باكثر من فرس ، ايسهم له نصيب فرس واحد، أم انه لكل فرس سهم فذهب العلماء مذهبين.

المذهب الاول : لا يسهم الا لفرس واحد وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن(
) ومالك(
) والشافعي(
) وهو مذهب الظاهرية(
) والزيدية(
) وهو ما رجحه الامام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

واحتجوا ، من السنة :

1- بحديث عبد الله بن الزبير عن جده قال ((ضرب رسول الله ( عام خيبر للزبير باربعة اسهم سهم للزبير وسهم القرتبي لصفية بنت عبد المطلب وسهمين للفرس))(
).

2- معلوم ان الجيش كانوا يغزون مع رسول الله ( بعد ما ظهر الاسلام بفتح خيبر ومكة وحنين وغيرها من المغازي ولم يكن يخلو الجماعة منهم من ان يكون معه فرسان او اكثر، ولم ينقل ان النبي ( ضرب لاكثر من فرس واحد.

المذهب الثاني : يسهم لفرسين وهو قول احمد(
) وأبي يوسف من الحنفية والثوري والاوزاعي والليث(
).

واحتجوا ، من السنة :

1- ما ورد عنه ( ((انه اسهم الفرسين)) (
) وجه الاستدلال به ان الواحد قد يعيا أي ان الفرس الواحد قد ينصب فيحتاج صاحبه الى الفرس الاخر.

2- ما رواه الاوزاعي ان رسول الله ( ((كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وان كان معه عشرة أفراس))(
).

ويعلل انه قد يحتاج الى الثاني فيسهم له كالاول .
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(�) سنن الترمذي 1/60 باب ما جاء في الوضوء مرة مرة رقم (42). سنن الترمذي 1/61 – قال أبو عيسى وحديث بن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع ، صحيح إبن خزيمة 1/88. باب إباحة الوضوء مرة رقم (171). سنن الدارمي 1/189 (697) ، مسند أحمد 1/233، باب مسند إبن عباس رقم (2072). 


(�) جامع الفقه لإبن قيم الجوزية 1/180، الجصاص 2/351. 


(�) الحاوي الكبير 1/119. 


(�) الجصاص 2/301. 


(�) سنن أي داود 1/36 باب تخليل اللحية رقم (145)، سنن البيهقي الكبرى 1/62 باب إيجاب المسح بالرأس رقم (292) المستدرك على الصحيحين 1/ 275 رقم (602). 


(�) ينظر الفقه الميسر – أحمد عيسى عاشور ، ص38 بتصرف .


(�) حاشية الطحاوي الحنفي 43- وحاشية إبن عابدين 1/31. والإختيار 1/54. 


(�) البحر الزخار 2/80. 


(�) الجصاص 1/ 358. 


(�) سورة المائدة ، من الآية : 6 .


(�) الجصاص 2/358 .


(�) سورة المائدة ، من الآية : 6 .


(�) سنن الدارمي 1/ 350 رقم (1329). سنن البيهقي الكبرى 1/44 باب التسمية على الوضوء رقم (198)، سنن الدار قطني 1/95 باب وجوب غسل القدمين رقم (4) سنن أبي داود 1/227 رقم (858). 


(�) سنن أبي داود 1/33 كتاب الطهارة، وإن ماجه 1/121، كتاب الطهارة، والدارمي 1/169 كتاب الوضوء. 


(�) أحكام حماية الصحة والبيئة في الفقه الإسلامي بتصرف رسالة ماجستير لقمان حسن عبد الله ص47.


(�) الأم للشافعي 1/21، والحاوي الكبير 1/159. كفاية الاخيار ص40 .


(�) الإختيار 1/54، حاشية إبن عابدين 1/310. 


(�) المحلى بالآثار إبن حزم الظاهري 1/105. 


(�) سورة المدثر ، الآية : 5 .


(�) صحيح إبن حبان 4/279 رقم (1431). سنن الدارمي 1/182، باب الإستنجاء بالأحجار رقم (674)، سنن البيهقي  الكبرى 1/91 رقم (435)، سنن النسائي المجتبى 1/83 رقم (40). مسند أحمد 2/247، باب مسند أبي هريرة رقم (7362). سنن أن ماجة 1/114 رقم (313).  


(�) سنن البيهقي الكبرى 1/103، سنن أبي داود 1/10، مسند الإمام أحمد 6/108.  


(�) المحلى بالاثار 1 / 362


(�) الجصاص 2/ 372 , تبيين الحقائق  1 / 140 , المحلى بالاثار 1 / 362 , مقدمات ابن رشد 1/ 80 , فقه سعيد بن المسيب 1/ 103. 


(�) سورة المائده  ، الآية : 6 .


(�) التمعك/هو التمرغ .


(�) صحيح البخاري 1/129,باب المتيمم هل ينفخ فيهما رقم (331),صحيح مسلم1/280,باب التيمم رقم(368).


(�) صحيح البخاري 1 / 130 – 131 . باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء – رقم ( 337 ) . 


(�) الجصاص 2 / 369 , مقدمات ابن رشد 1 / 80 . 


(�) سورة المائده  ، الآية : 6 .


(�) سورة المائده ، الآية : 6 .


(�) سورة المائده  ، الآية : 6  .


(�) الحديث سبق تخريجه .


(�) مقدمات إبن رشد 1/ 80- 81. 


(�) المغان، هي الآباط والأرفاغ أي بواطن الأفخاذ من أصلها.


(�) نصب الراية للزيلعي 1/341. 


(�) سنن البيهقي الكبرى 1/ 226. 


(�) اللباب 1/ 38، تحفة الفقهاء في الفقه الحنفي 1/41. 


(�) الجصاص 2/380 .


(�) سورة المائدة  ، الآية : 6 .


(�) صحيح مسلم 1/204، باب وجوب الطهارة للصلاة رقم (224). 


(�) كفايه الا خيار - 72 -  البيان 1 / 410 .  


(�) احكام القران للجصاص 2 / 380 .	


(�) المدونه الكبرى 1 / 42 . 


(�) المحرر في الفقه الحنبلي 1 / 73 , المقنع في فقه امام اهل السنه احمد بن حنبل للمقدس 1 / 72 .


(�) منهاج الصالحين للخوئي 1 / 99 , مفاتح الشرائع في فقه الاماميه للكاشاني ط1 – 1 / 88 .


(�) صحيح البخاري 1 / 127 , كتاب التيمم رقم ( 327 ) . وصحيح مسلم 1 / 279 , باب التيمم رقم (367) كلاهما عن عائشة (. 


(�) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الائمة مالك-أبي بكر بن حسن الكشناوي 1/102 –ط1 1424هـ-2003م ، صيدا –بيروت .


(�) تبيين الحقائق للزيلعي 1/376، الإختيار لتعليل المختار 1/35. 


(�) الحاوي الكبير 1/ 252. 


(�) منهاج الصالحين للخوئي 1/ 97. 


(�) الجصاص 2/ 384.


(�) سورة المائدة  ، الآية : 6 .


(�) الجصاص 2/384 .


(�) سنن الترمذي 1/ 211- 213- باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم (124). قال هذا حديث سنن صحيح. 


(�) سنن الترمذي 1/211- 213. رقم (124). 


(�) حاشية الُخرشي- محمد بن عبد الله بن الخرشي المالكي 1/ 364. 


(�) الحاوي الكبير 1/252.


(�) صحيح البخاري 1/64 باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رقم (137). صحيح مسلم 1/ 276. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك رقم (361). 


(�) الجصاص 2/386.


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/ 384. 


(�) حاشية الخرشي- محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي 1/342.


(�) مجمع الأنهر للكليوبي الحنفي، ج1، اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي 1/37. تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي 1/36 الإختيار 1/34، تبيين الحقائق للزيلعي 1/121. 


(�) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب- إبن زكريا الأنصاري 1/ 164. الأم 1/49. 


(�) المدونة الكبرى 1/42 ، حاشية الخُرشي 1/342 .


(�) فقه سعيد بن المسيب 1/104.


(�) المحرر في الفقه إبن تيمية  1/73، المقنع إبن قدامة المقدسي الحنبلي 1/76. 


(�) ينظر المصادر السابقة. 


(�) الجصاص 2/387 . الدرر المنتفى في شرح الملتقى – مطبوع مع مجمع الأنهر 1/40 .


(�) ينظر المصادر السابقة. 


(�) سورة المائدة ، الآية : 6 .


(�) الحاكم 1/180 ، الدار قطني 1/183، السنن الكبرى لليهقي 1/207. 


(�) سنن الدار قطني 1/180، باب التيمم رقم (16)، المعجم الكبير 12/ 367، باب مسند عبد الله بن عمر رقم (13366). 


(�) سبق تخريجه . 


(�) المقنع لإبن قدامة المقدسي الحنبلي 1/76 ، المحرر في الفقه إبن تيمية الحراني 1/73، مطالب الي النهي الرحباني الحنبلي 1/219.  


(�) فقه سعيد بن المسيب 1/104، عون المعبود شرح سنن أبي داود – أبي عبد الرحمن شرف الحق محمد شرف الصديقي ط1- 1/270. الجصاص 2/ 387. البيان 1/372 .


(�) منهاج الصالحين – للخوئي 1/100. 


(�) البحر الزخار في المذهب الزيدي 2/ 204. 


(�) صحيح البخاري 1/129، باب التيمم للوجه والكفين- رقم(336). 


(�) الجصاص 2/388. 


(�) حاشية الطحطاوي 120 ، تبيين الحقائق 1/120، تحفة الفقهاء 1/35 ، الفقه على المذاهب الخمسة محمد جواد مغنية ط5- 70. 


(�) الأم 1/48، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب أبي زكريا الأنصاري 1/164، الفقه على المذاهب الخمسة ط5 – 70. 


(�) مقدمات إبن رشد 1/79. 


(�) البحر الزخار 2/80. 


(�) الجصاص 2/388. 


(�) المستدرك على الصحيحين 1/288، رقم (638). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) مقدمات إبن رشد 1/70 – المدونةالكبرى 1/42. 


(�) حاشية الطحاوي 120، الفقه على المذاهب الخمسة  ص 70، الواضح في فقه الإمام أحمد 42.  


(�) الأم 1/49. 


(�) تبيين الحقائق 1/120، حاشية الطحاوي 120. 


(�) الفقه على المذاهب الخمسة 70. 


(�) صحيح  البخاري  1/ 129، باب التيمم للوجه والكفين رقم (336)، سنن أبي داود 1/89، باب التيمم رقم(327). 


(�) مقدمات إبن رشد 1/79، عون المعبود 1/270، تحفة الفقهاء 1/ 35. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) مختار الصحاح للرازي ص678.


(�) الإختيار 1/24، أحكام القرآن للجصاص 3/340. 


(�) الحاوي 1/336. 


(�) الجر الزخار 2/50.


(�) منهاج العالحين للخوئي 1/20 .


(�) الجصاص 3/340


(�) سورة الاعراف ، الآية : 157 .


(�) صحيح البخاري1/94 . باب البول في الماء الدائم رقم (236) ، صحيح مسلم 1/235 باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم (282) ، صحيح ابن خزيمة 1/50 باب النهي عن الوضوء في الماء الدائم يسيل فيه رقم (94) ، صحيح ابن حبان 4/60 رقم (1251) . سنن الترمذي 1/100 ، باب ما جاء في كراهة البول في الماء الراكد رقم (68) ، قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح .


(�) المدونة الكبرى 1/4-24 .


(�) المحرر إبن تيمية 1/21 .


(�) الحاوي الكبير 1/ 336 . 


(�) المحلى 1/169 . 


(�) البحر الزخار 2/50 . 


(�) الجصاص 3/340 ، الأشباه والنظائر 426 ، الحاوي 1/ 336 . 


(�) سنن الترمذي 1/95-96 ، باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء رقم (66) ، سنن الدار قطني 1/29 ، باب الماء المتطهر (10) ، سنن أبي داود 1/17 ، باب ما جاء في بئر بطاعة رقم (66) ، سنن النسائي المجتبى 1/174 ، باب ذكر بئر بضاعة رقم (326) .


(�) سنن البيهقي الكبرى 1/ 236، باب طهارة  الماء المستعمل رقم (1057) . 


(�) من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم.


(�) البيان في فقه الشافعي 2/45. تبيين الحقائق 1/216، تفسير الخازن. علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي 1/180. الجصاص1/442. 


(�) تبيين الحقائق 1/216، الإختيار 1/133. حاشية إبن عابدين 1/334. 


(�) المحلى بالآثار إن حزم 3/169. 


(�) حاشية إبن عابدين 1/334.


(�) الجصاص 1/442.


(�) صحيح البخاري 3/1071، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والذلة رقم (2773)، صحيح مسلم 1/ 437. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر  رم (627). 


(�) مصنف عبد الرزاق 1/578. باب صلاة الوسطى رقم (2201). 


(�) صحيح مسلم 1/436, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم(627) , المحلى ان حزم 1/169


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/443 .


(�) البيان 2/45, الجصاص 1/442	


(�) حاشية ابن عابدين 2/22


(�) المعجم الكبير 5/121، مسند عدي بن عميرة رقم (4808)، السنن الكبى 1/153، باب ذكر أختلاف الناقلين لخبر زيد في الصلاة الوسطى رقم (362).


(�) الجصاص 1/442.


(�) المحلى بالآثار إبن حزم ط1، 3/169. 


(�) مُيَّسر الجليل الكبير على مختصر الخليل في فقه المالكي. مختص باب بن عبيد الديماني- ط1، 1398- 1978 م- 1/131. 


(�) البيان 2/41- 45. 


(�) الجصاص 1/ 442، البيان 2/45، المحلى 3/169. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 238 .


(�) البيان 2/45.


(�) الجصاص 1/443. 


(�) الجصاص 1/443، البيان 2/45.


(�) المحلى بالآثار إبن حزم 3/ 169. 


(�) الفقه على المذاهب الخمسة 144. المدونة الكبرى 1/133 ، اسهل المدارك 1/208 .


(�) مجمع الانهر 1/117 ، الهداية 1/66 ، الفتاوى الهندية 1/98 ، تبيين الحقائق 1/388 .


(�) الجصاص 1/443. 


(�) صحيح مسلم 1/381 باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة رقم (537) .


(�) البيان 2/303، حاشيتا قيلوبي وعميرة 1/ 274. 


(�) الفقه على المذاهب الخمسة 144. المدونة الكبرى 1/135. 


(�) كتاب الفروع 1/488.


(�) المحلى 2/118. 


(�) الفقه على المذاهب الخمسة- 144- منهاج الصالحين 1/ 164. 


(�) سنن إبن ماجة 1/ 659 رقم (2043)، سنن الدار قطني 4/170، كتاب النذور رقم (33)، صحيح إن حبان 16/ 202، رقم (7219)، المعجم الصغير 2/52، رقم (765). 


(�) صحيح الخاري 1/252، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس رقم (682)، صحيح مسلم 1/404، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (573). 


(�) الهداية 1/87، الإختيار 1/119، تبيين الحقائق للزيلعي 1/510، اللباب 1/107. 


(�) بداية المجتهد إبن رشد1/180. 


(�) المحلى بالآثار إبن حزم 3/188. 


(�) المحلى 3/188، فقه سعيد بن المسيب 2/34، أحكام القرآن للجصاص 2/253. 


(�) الجصاص 2/253. 


(�) صحيح البخاري 1/137، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم (343، صحيح مسلم 1/478. باب صلاة المسافر وقصرها رقم (685).


(�) صحيح مسلم 1/478، باب صلاة المسافرين قصرها رقم (686). عن يعلى بن أمية.  


(�) صحيح إبن خزيمة 2/246، باب صلاة التطوع في السفر رقم (1257)، مسند أحمد 2/56. باب مسند عبد الله بن عمر رقم (5185).


(�) صحيح مسلم 1/479، باب صلاة المسافرين وقصرها رقم (687).


(�) صحيح إبن خزيمة 2/340، باب عدد ركعات صلاة العيدين رقم(1425)، صحيح إبن حبان 7/22، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان رقم (2783)، سنن البيهقي الكبرى 3/200 باب صلاة الجمعة ركعتان رقم (5510). 


(�) سنن البيهقي الكبرى 3/140، باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة رقم (5202).


(�) حاشية الدسوقي 2/569، بداية المجتهد 1/180. 


(�) البيان 2/471. الحاوي 2/358، الجصاص 2/255.


(�) الفروع في فقه الإمام أحمد 1/451. 


(�) فقه سعيد 2/34. 


(�) مصنف أبي شيبة 2/204، باب ما كان يقصر الصلاة رقم (8170). 


(�) سنن البيهقي الكرى 3/142، رقم (5209)، سنن الدار قطني 2/189 رقم (43).


(�) حاشية الدسوقي لإبن عرفة المالكي ط2- 1/569، بداية المجتهد 1/180. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) حاشيتا فليوبي وعميرة 1/378، البيان في فقه الشافعي 2/471، فقه سعيد 2/34، الجصاص 2/253.


(�) الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 2/358. 


(�) سورة النساء ، الآية : 101 .


(�) المحلى بتصرف 3/188. 


(�) اللباب 1/109، الهداية 1/ 88، حاشية الطحطاوي 427، تبيين الحقائق للزيلعي 1/115، مجمع الأنهر 1/242.  


(�) مغني المحتاج ال معرفة معاني ألفاظ المنهاج لإبن شرف النووي 1/366.


(�) المحرر في الفقه الحنبلي 1/193، المقنع فقه حنبلي 1/225.


(�) المدونة الكبرى 1/120. 


(�) الجصاص 2/255.


(�) صحيح البخاري 1/228، باب لا يسعى الى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار- رقم (610) صحيح مسلم 1/420- باب إستحباب وإتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً رقم (602). 


(�) المحلى إبن حزم 3/230. الزيلعي تبيين الحقائق 1/515.


(�) مصنف عبد الرزاق 2/ 519. باب الصلاة في السفر رقم (14279). 


(�) الترمذي 4/ 231 ، السيوطي جمع الجوامع 2/577 .


(�) الهداية 1/296 كتاب الآثار محمد بن حسن الشيباني 1/505، البناية شرح الهداية بدر الدين العيني الحنفي 3/160، حاشية الطحطاوي 556، الإختيار 1/133، تبيين الحقائق للزيلعي 1/265.


(�) الجصاص 2/257.


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/257. 


(�) سنن أبي داود 2/17، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعين. رقم (1248). 


(�) سورة البقرة ، الآية : 239 .


(�) كتاب الآثار محمد بن حسن الشيباني 1/505. 


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/257. 


(�) سورة النساء  ، الآية : 102 .


(�) سنن أبي داود 2/16، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم.


(�) صحيح البخاري 1/319، باب صلاة الخوف رقم (900). 


(�) الفروع في فقه الحنبلي 1/456، المقنع إبن قدامه 1/232. 


(�) المحرر إبن تيمية الحراني 1/201.  


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/257. مجمع الأنهر 1/178 .


(�) الفروع 1/456 ، المحرر إبن تيمية 1/201 .


(�) المدونة الكبرى 1/161، حاشية الدسوقي 1/622. 


(�) حاشيتا قيلوبي وعميرة 1/420، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/411.  


(�) المغني 21/262.


(�) المدونة 1/161، البناية 3/161، الجصاص 2/207 ، مغني المحتاج 1/411. 


(�) المدونة 1/161. 


(�) حاشية الدسوقي 1/622، حاشيتا قيلوي وعميرة 1/420، مغني المحتاج 1/411، الجصاص 2/207، المدونة الكبرى 1/161.


(�) موطأ مالك 1/183. باب صلاة الخوف رقم (440). 


(�) الجصاص 2/260 .


(�) الهداية 3/232، البناية شرح الهداية 3/161. المحلى بالآثار إن حزم 3/243.


(�) ينظر المصادر السابقة.


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/260، المحلى إبن حزم 3/233.


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/260، المحلى إبن حزم 3/233.


(�) رواه أبو داو في سننه عن حذيفة ن اليمان 2/16- باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون رقم (1246). 


(�) صحيح مسلم 1/479، باب صلاة المسافرين وقصرها-رقم (678).


(�) سورة النساء  ، الآية : 102 .


(�) المدونة الكبرى 1/161. 


(�) البيان 2/417، الحاوي 2/459. 


(�) المغني 2/260. 


(�) البناية شرح الهداية 3/163، الجصاص 2/262. 


(�) صحيح البخاري 1/226، باب الأذن للمسافر رقم (603).


(�) هي الليلة التي وقعت بين جيش علي وجيش الخوارج حين اقتتلوا مصنف عبدالرزاق 11/33 سنن البيهقي الكبرى 3/252 رقم (5804) .


(�) سنن البيهقي الكبرى 3/252، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ: رقم (5804). 


(�) صحيح إبن خزيمة 2/293، باب صلاة الإمام في شدة الخوف رقم (1343) سنن أبي داود 2/16 (288) باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون رقم (1246)، سنن النسائي المجتبى 3/167، كتاب صلاة الخوف رقم (1529) مصنف إبن أبي شيبة 2/213، باب في صلاة الخوف كم هي رقم (8273) . 


(�) البناية 3/163 ، مجمع الأنهر 1/263 . الهداية 1/96 . البيان 2/16 ، الحاوي 2/7 . 


(�) البيان 2/471 . الحاوي 2/409. 


(�) سورة النساء ، الآية : 102 .


(�) سورة التوبة  ، الآية : 103 .


(�) الجصاص 2/266، كتاب الآثار محمد بن حسن الشيباني 1/114. 


(�) الجصاص 2/ 206، كتاب الآثار 1/114. 


(�) نفس المصادر. 


(�) نفس المصدر. 


(�) المصادر السابقة.


(�) نفس المصادر. 


(�) الهداية 1/41، تحفة الفقهاء 1/100، للزيلعي 1/216، الإختيار 1/58، فقه سعيد 1/170. أحكام القرآن للجصاص 2/272. 


(�) الجصاص 2/ 272. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) سبق تخريجه.  


(�) بداية المجتهد 1/115. 


(�) البيان 2/26. 


(�) كفاية الأخيار 105، البيان 2/26.


(�) الواضح في فقه الإمام أحمد 65 .


(�) الجصاص 2/272. 


(�) فقه سعيد 1/170، الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 18، الجصاص 2/272. 


(�) المحلى شرح المجلى 3/101.


(�) البحر الزخار 2/250.


(�) سبق تخريجه.


(�) سبق تخريجه.


(�) منهاج الصالحين للخوئي 1/131. 


(�) رواه البخاري (527) ومسلم (626) ومالك 1/11- 12، وأبو داود (414- 415)، والنسائي 1/238. 


(�) الهداية 1/41، تحفة الفقهاء 1/41، الأشباه والنظائر إبن نجيم الحنفي 252، الزيلعي 1/ 217. الإختيار 1/58، فقه الجمع بين الصلاتين 19.  


(�) المدونة 1/56. 


(�) الواضح في فقه الإمام 165 .


(�) البيان 2/72، كفاية الأخيار 105. 


(�) الجصاص 2/274. 


(�) سورة الإسراء  ، الآية : 78 .


(�) سبق تخريجه. 


(�) صحيح مسلم 1/427. باب روينا الصلوات الخمس رقم (162). 


(�) سبق تخريجه.


(�) الجصاص 2/274. 


(�) البيان 2/27، كفاية الأخيار 105. 


(�) المدونة 1/56.


(�) احكام القرآن للجصاص 2/273,البيان 2/27، الهداية 1/41، فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر ص19. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) البحر الزخار 2/251. 


(�) الجصاص 2/273.


(�) سبق تخريجه. 


(�) منهاج الصالحين للخوئي 1/131، البحر الزخار للزيدية 3/251.  


(�) صحيح البخاري 2/691، باب يحل فطر الصائم رقم (1853). 


(�) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2/276.


(�) الزيلعي 1/218، الهداية 1/42، حاشية إبن عابدين 1/335 ، الاختيار 1/58 .


(�) المدونة 1/56. 


(�) البيان 2/24. 


(�) حاشية إبن عابدين1/335.


(�) فقه سعيد بن المسيب 1/170، فقه الجمع بين الصلاتين 19، الجصاص 2/277.


(�) الجصاص 2/277-472. 


(�) صحيح إبن خزيمة 1/181، صحيح أبن حبان 4/298 رقم (1449)، سنن أبي داود 1/107، باب في المواقيت رقم (394). 


(�) مصنف أبي شيبة 1/291. باب العشاء كان يصليها بعد سقوط القمر رقم (3337)، عن عروة مرسلاً.


(�) صحيح إبن حبان 4/392، رقم (1526)، سنن الترمذي 1/306، باب ما جاء في صلاة العشاء الأخرة رقم (165) ، سنن الدارمي 1/298 باب وقت العشاء رقم (1211)، سنن النسائي المجتبى 1/264، باب الشفق رقم (528). 


(�) مجالس ثعلب – أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 200-291 – تحقيق عبدالسلام هارون – القسم الاول ط3 ، 1969 ، دار المعارف بمصر ص308 .


(�) الهداية 1/42، الإختيار 1/58، تبيين الحقائق للزيلعي 1/218. 


(�) حاشية الخُرشي 1/399، حاشية الدسوقي 1/291. 


(�) البيان 2/28. 


(�) الواضح في فقه الإمام أحمد 65. 


(�) البيان 2/28، فقه سعيد 1/170، فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر 19. تهذيب اللغة للأزهري 8/332 .


(�) سنن الدار قطني 1/269، باب في صفة المغرب والصبح رقم (3)، مصنف عبد الرزاق 1/559، باب وقت العشاء الآخرة رقم (2122) سنن البيهقي الكبرى 1/373، باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق رقم (1619).  


(�) مسلم 1/427، باب روينا الصلوات الخمس رقم (612).


(�) مختار الصحاح 342 .


(�) الهداية 1/59، الإختيار 1/76، كتاب الآثار محمد بن حسن الشيباني 1/164، الجصاص 3/40. 


(�) المغني 2/11. 


(�) المدونة 1/67. 


(�) الإستذكار 3/40، فقه سعيد 1/228. 


(�) المدونة 1/67. 


(�) الجصاص 3/40. 


(�) مسند أحمد 4/415، باب حديث أبي موسى، سنن إبن ماجة 1/276، رقم (846) مسند أبي عوانة 1/458، رقم (1698). 


(�) صحيح البخاري 1/253، رقم (689)، صحيح مسلم 1/311، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير رقم (417).


(�) مصباح الزجاجة 1/105- 106، باب قراءة الإمام فأنصتوا رقم (313) هذا إسناده ضعيف جابر هو إبن يزيد الجعفي منهم، لكنه رواه أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح، سنن البيهقي الكبرى 2/159 رقم (2722). سنن الدارقطني 1/323 رقم (1)، سنن إبن ماجة 1/277 باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا رقم (850)، مسند أحمد 3/339، باب مسند جابر رقم (14684). 


(�) حاشية الخُرشي 1/525، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية. محمد أحمد ثغروه ط1، 389 .


(�) البيان 2/191. 


(�) الإستذكار إبن عبد البر 1/447، فقه سعيد 1/228. 


(�) الترمذي 1/254، قال حديث حسن صحيح ، سنن أبي داود 1/218، سنن النسائي 2/141. 


(�) البيان 2/191. 


(�) المحلى بالآثار 2/262. 


(�) الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- إبن عبد البر ط2- 1/447، الجصاص 3/40، فقه سعيد بن المسيب 1/228. 


(�) الترمذي بهامش تحفة الأحوذي 1/153، سنن أبي داود 1/217. 


(�) صحيح أبن حيان 3/54 رقم (776)، سنن أبي داود 1/216 باب القراءة في الفجر رقم (817)، سنن النسائي المجبتى 2/135 رقم (909)، سنن إبن ماجة 1/273 باب القراءة خلف الإمام رقم (837) موطأ مالك 1/84 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة رقم (188).  


(�) مجمع الأنهر 1/253، الإختيار 1/152، حاشيتا قيلوبي وعميرة 1/430، الفروع 1/471، الروض النظير شرح. مجموع الفقه الكبير – الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن سليمان الزيدي 1/209، المدونة الكبرى، لأبي غانم الخرساني الأباضي 1/195، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/13 الحاوي الكبير 2/405، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الخطيب الشربيني 1/399. 


(�) سورة الجمعة  ، الآية : 9 .


(�) سنن إبن ماجة 1/343، باب في فرض الجمعة رقم (1081) المعجم الأوسط 7/192 الرقم (7246) جمع الزوائد 2/170. وفيه الباهلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 


(�) صحيح إبن خزيمة 3/175 رقم (1856)، صحيح أبن حبان 1/491. رقم (258)، سنن أن ماجة 1/357 رقم (1126). مصنف إبن أبي شيبة 1/480 باب تفريط الجمعة وتركها رقم (5536)، المعجم الكبير22/365 باب من يكنى أبا الجعد رقم (916). 


(�) مجمع الأنهر 1/253، الهداية 1/91، اللباب 1/115 تبيين الحقائق للزيلعي 1/536. 


(�) المحرر في الفقه الحنبلي إبن تيمية 1/212. 


(�) المحلى بالآثار إبن حزم 3/290. 


(�) مفاتح الشرائع ج1 للكاشاني. 


(�) سورة الجمعة  ، الآية : 9 .


(�) المحرر في فقه إبن تيمية 1،212، مطالب الى النهى 1/785، الفروع في الفقه الحنبلي 1/471. 


(�) اللباب 2/115، البناية شرح الهداية 3/90، حاشية الطحطاوي 516. 


(�) مغني المحتاج 1/398. 


(�) تفسير روح البيان إسماعيل حقي البروسوي 52319، تنوير الأذهان 4/314.  


(�) الجصاص 3/445. 


(�) سورة الاسراء ، الآية : 19 .


(�) صحيح البخاري 1/228، باب لا يسعى الى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار رقم (610)، صحيح مسلم 1/420، باب إستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياًرقم (602). 


(�) الجصاص 3/445. 


(�) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- محمد الشربيني الخطيب 1/276. 


(�) الجصاص 3/445، البناية 3/90. 


(�) حاشية إبن عابدين 1/785، الإختيار 1/130، الجصاص 1/225. 


(�) المدونة الكبرى مالك بن أنس 1/167. 


(�) البيان 2/652، الحاوي الكبير 2/484. 


(�) الفروع في الفقه الحنبلي 1/497، المقنع 1/260. 


(�) الجصاص 1/225، مطالب الى النهى 1/802، فقه سعيد 2/65. 


(�) سورة البقرة  ، الآية : 185 .


(�) سنن الدار قطني 2/50، كتاب العيدين رقم (29).


(�) حاشية الطحاوي 1537 ، اللباب 1/120، تحفة الفقهاء 1/173. 


(�) البيان 2/152، فقه سعيد 2/65. 


(�) المحلى بالآثار 3/296. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 203 .


(�) مسند أحمد 2/57. مسند عبد الله بن عمر رقم (5446). مصنف إبن أبي شيبة 3/250 باب التكبير في أيام التشريق رقم (1319). 


(�) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/426. حاشية قيلوبي وعميرة 1/458. 


(�) سورة البقرة  ، الآية : 185 .


(�) مجمع الانهر 1/256 ، الهداية 1/94 ، البناية شرح الهداية 3/102 . 


(�) سورة الأعراف  ، الآية : 205 .


(�) مصنف أبي شيبة 1/488، باب في التكبير إذا خرج الى العبد رقم (5630). 


(�) الجصاص 1/224. 


(�) حاشية الطحاوي 537، مجمع الأنهر 1/256، البناية شرح الهداية 3/102، الزيلعي 1/538، الجصاص 1/225. 


(�) المدونة 1/172. 


(�) البيان 2/630. 


(�) المحرر في الفقه إبن تيمية 1/230، الجصاص 1/225. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 185 .


(�) رواه البخاري,كتاب الزكاة-باب أخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 1/330, برقم (1496)


(�) حاشية الطحطاوي 720, فتح القدير 2/19, البناية شرح الهداية 3/461


(�) سورة الانسان  ، الآية : 8 .


(�) البيان 3/454, احكام القرآن للجصاص 1/461, فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي ط7 2/1422 هـ 


(�) الجصاص 1/461


(�) سورة الممتحنة ، الآية : 8 .


(�) سورة البقرة  ، الآية : 272 .


(�) أخرجه إبن كثير في كتاب التفسير 1/306. 


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/461. 


(�) المدونة مالك إبن أنس 1/299. 


(�) المغني لإن قدامة 2/517.


(�) المحلى شرح المحلى 6/98. 


(�) البيان 3/454 .


(�) البناية 3/461 .


(�) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي 1/158، مجمع فتاوى إبن باز ط1- 14/227. 


(�) الحديث سبق تخريجه ص153. 


(�) الهداية 1/122، مجمع الأنهر 1/331، اللباب 1/156، الإختيار 1/173، الفتاوى الهندية 1/268، البناية شرح الهداية 3/468. فتح القدير 2/22. 


(�) المدونة الكبرى مالك إبن أنس 1/298. 


(�) المبدع شرح المقنع 2/435، المحرر في الفقه 1/315. كتاب الفرع فقه حنبلي 1/763 .


(�) المفصل في أحكام المرأة عبد الكريم زيدان 1/445. 


(�) الجصاص 3/135. 


(�) ينظر أحكام القرآن للجصاص 3/135. 


(�) البيان 3/456. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي د. مصطفى الخن 1417هـ - 1996م 1/325. 


(�) مجمع الانهر 1/331، اللباب 1/156، الهداية 1/122، الإختيار 1/173، الجصاص 3/135، البناية 3/468. 


(�) المحرر في الفقه إبن تيمية 1/315، المبدع للمؤرخ الحنلي 2/235، شرح منتهى الأدوات 1/434. 


(�) المحلى بالإثار 4/276، المحلى شرح المجلى 6/102. 


(�) المدونة 1/298. 


(�) منهاج الصالحين –السيد الحكيم 1/275. 


(�) شرح كتاب النيل وشفاء العليل- محمد يوسف طفيش 3/226. 


(�) المفصل في أحكام المرأة عبد الكريم زيدان 1/445. 


(�) رواه البخاري، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 1/223، رقم (1466). 


(�) البيان 3/456. 


(�) اللباب 1/145، تحفة الفقهاء 1/173، الهداية 1/ 107، مجمع الأنهر 1/296، بدائع الضائع ط1 1/28، الفتاوى الهندية 1/178.


(�) مقدمات إبن رشد 1/216، المدونة 1/313. 


(�) الحاوي الكبير 3/118، البيان 3/ 187. 


(�) المحرر في الفقه إبن تيمية 1/295، شرح منتهى الإرادات منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 1/379. 


(�) المحلى لإبن حزم ط1 4/75. 


(�) البحر الزخار 3/268. 


(�) الجصاص 3/152. 


(�) رواه البخاري باب زكاة الغنم 1/320، برقم (1454). 


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/152، المحرر في الفقه 1/295، المقنع شرح المبدع 1/305، المفصل في أحكام المرأة 1/385. 


(�) الفتاوى الهندية 1/178، مجمع الأنهر 1/299، البناية 3/350. 


(�) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 1/299. الأحكام السلطانية 149. 


(�) المحرر في الفقه 1/293، شرح منتهى الإرادات 1/374. 


(�) الجصاص 3/152. 


(�) الحديث رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 1/320، رقم (1454). 


(�) المعجم الكبير للطبراني 11/34 رقم (10974) ط2 مطبعة الزهراء- الحديث ، فيه ليث بن أبي سليم ثقة لكنه مدلس، وسنن الدار قطني 2/103. 


(�) ثور المثيرة ، هو ما يستعمل في الحراثة والزراعة .


(�) أخرجه الدارقطني في سننه 2/104 –بلفظ-ليس في المثيرة صدقة ، تلخيص الحبيرة 2/157 .


(�) حاشية الخُرشي 2/385، حاشية الدسوقي 2/5.


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/152، البيان 3/143، الأحكام السلطانية ص 147. 


(�) سورة التوبة  ، الآية : 103 .


(�) رواه البخاري بلفظ- في كل خمس ذودو صدقة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 1/321- رقم (1459). 


(�) تفسير القرطي ط3- 2/21. 


(�) ينظر- الجصاص 1/461، فتح القدير 2/19، البناية 3/461، البيان 3/454، حاشية الطحطاوي 720، المحلى إبن حزم 4/269، شرح منتهى الإرادات 1/434. 


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/471، تفسير القرطبي 8/692، تفسير الطبري ط1 29/ 249. 


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/471، تفسير القرطبي 8/ 692. 


(�) أحكام القرآن للجصاص 3/471، تفسير الطبري 29/ 249.


(�) تفسير الطبري 8/692.


(�) الفروع 1/417.


(�) ينظر/ الإختيار ا/154، الحاوي الكبير 3/73، مقدمات إبن رشد 1/202، الفقه المنهجي 1/274، البحر الزخار 3/226، المحلى شرح المجلى 5/139، مجموع فتاوى إبن باز 14/227. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 180. 


(�) الجصاص 2/44.


(�) نفس المصدر. 


(�) رواه البخاري عن أي صالح السَّمان عن أبي هريرة بلفظ (من أتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاتها مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرعاً) كتاب الزكاة، باب أثم مانع الزكاة 1/309. رقم 1403.  


(�) رواه الألباني في صحيح الجامع برقم (5728).  


(�) كطاوس وقتادة وغيرهما .


(�) الفتاوى الهندية: 1/207، الهداية: 1/137.


(�) نهاية المتاح الى شرح المنهاج للرملي : 3/184، حاشية الجمل على شرح المنهاج، سليمان الجمل : 2/326، البيان في فقه الشافعي: 3/543.


(�) المدونة: 1/212.


(�) المغني لابن قدامة: 3/82، المحرر في الفقه: 1/331.


(�) الجصاص: 1/178.


(�) سنن الترمذي: 3/96، باب ما جاء في الكفارة رقم (718)، قال ابو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف.


(�) سنن البيهقي الكبرى: 4/254، باب من قال اذا فرط في القضاء بعد الامكان حتى مات اطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام رقم (8006)، قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين. أحدهما رفعه الحديث الى النبي ( وانما هو من قول ابن عمر والآخر قوله نصف صاع وانما قال بن عمر مدا من حنطة، وروي من وجه أخر عن ابن ابي ليلى ليس فيه ذكر الصاع.


(�) نهاية المحناج الى شرح المنهاج: 3/183، البيان: 3/543، كفاية الاخيار ابي بكر محمد الحسيني المشقي الشافع، ط1، 1/274.


(�) المغني: 3/82، فقه سعيد: 2/242.


(�) صحيح البخاري: 1/690، باب من مات وعليه صوم رقم (1851)، صحيح مسلم: 2/803، باب: قضاء الصيام علي الميت رقم (1148).


(�) صحيح البخاري باب من مات وعليه صوم رقم (1851)، صحيح مسلم 2/803، باب قضاء الصيام على الميت رقم (1147).


(�) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبن حزم، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والليث بن سعد، والخفى او الحسن، وعطاء، وابن المنذر من الشافعية، والزهدي وعكرمة وربيعة والثوري والأوزاعي وابي ثور والجصاص ومجاهد وابن عباس وابن عمر.


(�) الهداية : 1/137، مجمع الانهر: 1/370، حاشية الطحطاوي: 684، احكام القرآن للجصاص: 1/180، الفتاوى الهندية : 1/207.


(�) التهذيب في أختصار المدونة محمد الازدي، ط1 : 1/362.


(�) المجموع شرح المهذب : 6/293-295، البيان في الفقه الشافعي: 3/479، نهاية الممحتاج للرحلي: 3/189.


(�) المغني : 3/77.


(�) فقه سعيد : 2/230، منار السبيل، ابراهيم بن محمد خويان: 194، احكام القرآن للجصاص: 1/180.


(�) الجصاص : 1/180.


(�) السنن الكبرى : 2/103، رقم (2585) ، سنن الترمذي : 3/94 ، باب ما جاء في الرفعة في الافطار للحبلى والمرضع رقم (715) .


(�) احكام القرآن للجصاص: 1/180، المجموع شرح المهذب: 6/295 ، فقه سعيد بن المسيب .


(�) تهذيب المرونة: 1/261.


(�) المجموع: 6/293، البيان: 3/479.


(�) المقنع: 1/362.


(�) احكام القرآن للجصاص: 1/180، فقه سعيد: 2/230.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 184 .


(�) ينظر الجصاص : 1/181، بتصرف .


(�) المحلى بالاثار، ابن حزم : 4/410.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 184 .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 140 .


(�) الهداية : 1/130، اللباب: 1/164، الاشباه والنظائر ابن نجم الحنفي: 252، حاشية الطحطاوي: 651، الاختيار: 1/185، مجمع او نهر: 1/338.


(�) البيان : 3/488، المجموع شرح المهذب: 6/310.


(�) المغني ، ابن قدامة: 3/8، منار السبيل 19 .


(�) المحلى بالاثار ابن حزم: 4/373.


(�) الجصاص: 1/202.


(�) السنن الكبرى للبيهقي : 4/211. باب الشهادة على رؤية هلال رمضان – ط الأولى : 1352هـ.


(�) التهذيب في اختصار المدونة: 1/ 351، مقدمات ابن رشد: 1/178.


(�) المغني ابن قدامة : 3/8 ، احكام القرآن للجصاص: 1/202.


(�) سنن النسائي المجتبى 4/132 ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان رقم (2116) .


(�) سنن البيهقي: الكبرى 4/207، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم او يومين والنهي عن صوم يوم الشك برقم (7736).


(�) احكام القران لجصاص: 1/205-208 البناية: 4/17، الهداية: 1/131، الاختيار: 1/187، المجموع: 6/295.


(�) الهداية: 1/131، البناية: 4/17.


(�) المدونة: 1/204.


(�) المجموع شرح المهذب: 6/296.


(�) الجصاص: 1/208.


(�) صحيح البخاري: 2/672. باب هل يقال رمضان او شهر رمضان. رقم (1801)، صحيح مسلم: 2/759، باب وجوب صوم رضمان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال رقم (1080).


(�) سنن ابي داؤد: 2/298، باب اذا  اغمي الشهر، برقم (2325).


(�) منار السبيل وحاشيته في الفقه الحنبلي. ابراهيم بن محمد بن صويان، ط1، ص189.


(�) المجموع: 6/296، منار السبيل: 189.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 184 .


(�) ينظر احكام القران للجصاص : 1/210.


(�) الهداية : 1/137 ، الاختيار : 1/192، حاشية الطحطاوي : 687 ، احكام القران للجصاص : 1/210، البناية شرح الهداية : 4/81 ، الفتاوى الهندية : 1/208.


(�) احكام القران للجصاص : 1/210، البناية : 4/81، المغني ابن قدامة : 3/83 .


(�) المحلى شرح المجلى : 6/182.


(�) الجصاص : 1/210.


(�) سورة البقرة ، الآية : 184 .


(�) مصنف ابي شيبة 3/32، كتاب الصوم ما قالوا في تفريق رمضان ط 1 مطبعة العلوم الشرقية بحيدر اباد الهند 1288هـ-1968م.


(�) المدونة، 1/219.


(�) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : 3/190، أعانة الطالبين ، أبي بكر محمد شطا الدمياطي : 2/379.


(�) البحر الزخار : 3/413.


(�) المغني: 3/83، المقنع: 1/368، الوسيط في المذهب محمد بن محمد الغزالي. ط1، 1/431. المحلى: 6/182.


(�) صحيح البخاري: 2/689، باب متى يقضى قضاء رمضان برقم (1849)، صحيح مسلم: 2/802. باب قضاء رمضان في شعبان برقم (1146).


(�) الحديث رواه نافع عن ابن عمر بلفظ ((من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً)) ينظر – صحيح أبن خزيمة: 7/370.


(�) أصول الفقه الإسلامي في نسيجة الجديد – مصطفى ابراهيم الزلمي. 261.


(�) سورة النساء  ، الآية : 103 .


(�) حاشية العلامة البناني – على شرح الجلال شمس الدين محمد بن احمد المحلى – على متن جمع الجوامع – ط2: 1937: 1/110.


(�) الفتاوى الهندية: 1/315، الهداية: 1/137، البناية: 4/80، كتاب بدائع الصنائع للكاساني: 2/76، الاختيار: 1/194، احكم القرآن للجصاص: 1/208.


(�) التهذيب في أختصار المدونة: 1/365، المدونة الكبرى: 1/213.


(�) الحاوي الكبير للماوردي: 3/453، البيان: 3/540، الغرر البهية، زكريا محمد الانصاري، ط1: 3/601.


(�) المقنع في فقه أمام اهل السنة احمد بن حنبل: ط2: 1/373، كتاب الفروع شمس الدين المقدس: ط2: 3/90. المحرر في الفقه أبن تيمية الحراني 1/330 .


(�) فقه سعيد  2/38 احكام القران للجصاص 1/210 البيان 3/540.


(�) البحر الزخار 3/416 .


(�) المحلى ابن حزم 1/183.


(�) الجصاص 1/208-210،223.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 185 .


(�) سنن البيهقي الكبرى : 4/278، باب التخيير في القضاء ان كان صومه تطوعاً برقم (8144).


(�) أخرجه البيهقي في سننه بألفاظ أخرى: 4/259.


(�) المحلى : 4/408.


(�) سورة آل عمران ، الآية : 133 .


(�) المدونة الكبرى في الفقه الاباضي: 1/316.


(�) الحاوي : 3/453، البيان: 3/540، الغرر البهية: 3/601.


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1/208، الفتاوى الهندية: 1/215، فقه سعيد: 2/242.


(�) السنن الكبرى للبيهقي باب قضاء رمضان ان شاء متفرقا وان شاء متتابعاً: 4/259.


(�) سنن  البيهقي الكبرى: 10/60، باب التتابع في الصوم .


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) ينظر: احكام القران للجصاص 1/226 الاختيار 1/881 ، التهذيب في اختصار المدونه 1/352 مقدمات ابن رشد: 1/184 . المحلى ابن حزم 6/153 .


(�) كتاب بدائع الضائع للكاسافي ط1 2/92، المغني 3/75، نفسير القرطبي 1/701، كتاب المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس ط1 2/45.


(�) المحلى ابن حزم: 6/153.


(�) البحر الزخار: 3/402.


(�) صحيح البخاري: 2/679، باب الصائم يصبح جنباً. برقم (1825)، صحيح مسلم: 2/779، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم (1109).


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) المغني: 3/75، بدائع الصنائع: 2/92، صحيح مسلم بشرح النووي، ط1: 1418هـ1997م، 3/1137، المحلى: 6/153.


(�) السنن الكبرى: 2/176، باب ما لا ينقض الصوم صيام من أصبح جنباً برقم (2925).


(�) مصنف عبد الرزاق: 4/182، باب من ادركه الصبح جنباً برقم (7405).


(�) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ط1، 1418-1997م، 3/1136، ح (1109).


(�) الهداية: 1/139، مجمع الانهر: 1/358، تحفة الفقهاء: 2/363، زفر بن الهذيل أصوله فقهه: ص 128. البناية شرح الهداية: 4/103، الاختيار: 1/190.


(�) روضة الطالبين لآبي زكريا يحيى بن شرف النووي: 2/229.


(�) المغني: 3/75.


(�) احكام القرآن للجصاص: 1/230، المغني: 3/75، مقدمات ابن رشد: 1/185.


(�) الجصاص: 1/130.


(�) مصنف بن ابي شيبة: 2/288، باب في الرجل يشك في الفجر طلع ام لا رقم (9063).


(�) صحيح ابن حبان: 8/245، باب ذكر الامر بالسحور لمن اراد الصيام برقم (3466).


(�) المدونة الكبرى، مالك ابن انس : 1/191، التهذيب في اختصار المدونة: 1/350، مقدمات ابن رشد: 1/185.


(�) نفس المصادر .


(�) مجمع الانهر : 1/358، احكام القرآن للجصاص: 1/231.


(�) مصنف عبد الرزاق : 4/187، باب الافطار في يوم مغيم برقم (7393).


(�) صحيح البخاري: 1/28، باب فضل من استبدأ لدينه برقم (52)، صحيح مسلم: 3/1219، باب اخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599).


(�) رواه الالباني في صحيح الجامع برقم (538).


(�) الهداية: 1/137، الفتاوى الهندية: 1/215، البناية: 4/88، حاشية الطحاوي: 689، الجصاص: 1/234.


(�) المدونة: 1/191.


(�) الجصاص: 1/234، 239.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) رواه ابوداود بسند ضعيف برقم (2454) واخرجه الترمذي بسند ضعيف برقم (735)


(�) الحديث رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب بلفظ ان رجلاً جاء الى النبي ( فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال له النبي ( ((تصدق واستغفر الله وصم يوماً مكانه)). 3/257.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 3/468.


(�) المقنع 1/378


(�) المدونة الكبرى 1/191.


(�) حاشية الطحطاوي 689، احكام القران للجصاص 1/234.


(�) الحديث سبق تخريجه. 136.


(�) ينظر: احكام القران للجصاص 1/238.


(�) اخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغيربرقم (3854) مسند احمد 54/330.


(�) صحيح مسلم، كتاب الصوم 2/809، رقم (171)، الجامع الصحيح –سنن الترمذي ط1422-2002. دار ابن حزم – كتاب الصوم باب صيام المتطوع بغير تبييت رقم (733) 241 قال ابو عيسى هذا حديث حسن والنسائي في كتاب الصوم النية في الصوم ط3 1414، 1994. 4/194 برقم (2335).


(�) مختار الصحاح للرازي 449


(�) مقدمات ابن رشد 1/190، المحلى ابن حزم 3/411.


(�) احكام القران للجصاص 1/242.


(�) سورة البقرة ، الآية : 187 .


(�) الهداية 1/143، الاختيار 1/196، البناية 4/126، الفتاوى الهندية 1/209.


(�) البيان 3/569.


(�) الجصاص 1/243.


(�) رواه الالباني في صحيح الجامع برقم (3833) رقم (3844) وصحيح ابن خزيمة 6/263.


(�) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء 1/243، برقم (2033).


(�) المدونة الكبرى 1/231.


(�) المحرر في الفقه ابن تيمية 1/333، المقنع 1/380، احكام القران للجصاص 1/243.


(�) المصنف لعبد الرزاق 4/350.


(�) ينظر احكام القران للجصاص 1/243، مقدمات ابن رشد 1/190.


(�) البيان 3/569.


(�) المحلى 36/423


(�) البحر الزخار 3/423.


(�) ينظر الجصاص 1/244.


(�) الهداية: 1/142، الاخيار: 1/195، احكام القرآن للجصاص: 1/245.


(�) روضة الطالبين للنووي: 2/258.


(�) المحلى بالاثارة: 3/411.


(�) البحر الزاخر: 3/427.


(�) الجصاص: 1/245.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) صحيح مسلم: 2/824، كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر: 213 (1167).


(�) مقدمات ابن رشد: 1/193، المدونة الكبرى: 1/234، احكام القرآن للجصاص: 1/245.


(�) المقنع: 1/380.


(�) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال: 1/445، رقم 2041.


(�) الهداية: 1/144، الاختيار: 1/197، تحفة الفقهاء: 1/375، احكام القرآن للجصاص: 1/246.


(�) الحاوي الكبير: 3/498


(�) المحلى ابن حزم: 3/421.


(�) الجصاص: 1/246.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) رواه البخاري كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل: 1/246، برقم (2046).


(�) المدونة: 1/226، مقدمات ابن رشد: 1/191.


(�) كفاية الاخيار: 1/279، الحاوي الكبير: 3/489.


(�) مجمع الانهر: 1/380، حاشية الطحطاوي: 705، احكام القرآن للجصاص: 1/246، اللباب: 1/175.


(�) المحلى لابن حزم: 3/421.


(�) المحرر في الفقه ابن تيمية: 1/335.


(�) سورة البقرة  ، الآية : 187 .


(�) كتاب بدائع الصنائع للكاساني 2/226، البناية شرح الهداية 4/461.


(�) الاختيار 1/221، الفتاوي الهندية 1/237، تحفة الفقهاء 1/291، حاشية الطحطاوي 740.


(�) مقدمات ابن رشد 1/304، المقدمات الممهدات ابن رشد ط1 1/400


(�) الحاوي 4/34، البيان 4/5


(�) الفروع في الفقه الحنبلي 3/204.


(�) البحر الزاخر 3/613 ، كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار محمد بن علي الشوكاني 2/214 ، ط1 ، 1405هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .


(�) الجصاص 1/264.


(�) سورة آل عمران ، الآية : 97 .


(�) رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب العمرة 2/995 برقم (2989) وفي اسناده ابن قيس المعروف بمندل ضعفه احمد وابن معين وغيرهم والحسن ايضاً ضعيف .


(�) رواه الترمذي ابواب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا 2/205 رقم (935) قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح .


(�) صحيح البخاري كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان 1/413 رقم (1891) .


(�) ينظر احكام القران للجصاص 1/265.


(�) الحاوي 4/33، البيان 4/6.


(�) المغني 3/160، الفروع 3/203، غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى مرعي بن يوسف الحنبلي ط1 1/350 .


(�) احكام القران للجصاص 1/264، كتاب بدائع الصائع 2/226، البناية 4/461، فقه سعيد 2/265 .


(�) المقدمات الممهدات ابن رشد ط1 1/400 .


(�) البناية شرح الهداية 4/461 .


(�) المحلى بالاثار ، ط1 5/3 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 196 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 97 .


(�) رواه الدار قطني في سننه: 2/284 رقم(217) الحديث في اسناده اسماعيل بن مسلم وهو ضيف ثم هو عن بن سيرين عن زيد وهو منقطع.


(�) سنن الدار قطني: 2/282(207) كتاب الحج .


(�) والحديث مخرج في الصحيحين ليس فيه وتعتمر، ينظر البخاري – كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها: 1/387 و مسلم كتاب الايمان باب بيان الايمان والاسلام والاحسان: 1/37، رقم 1، (8).


(�) الهداية: 1/171، البناية: 4/315، الفتاوى الهندية: 1/238.


(�) بداية المجتهد لابن رشد ط- 1/ 335، المدونة: 1/383.


(�) روضة الطالبين: 2/325.


(�) الجصاص: 1/288.


(�) احكام القرآن للجصاص: 1/288.


(�) المحلى: 5/113.


(�) أحكام القرآن للجصاص: 1/288.


(�) المصدر نفسه.


(�) البيان: 4/69.


(�) المغني: 3/498، الفروع: 3/311.


(�) المحلى بالاثار ابن حزم: 5/113.


(�) فتح القدير: 2/207، احكام القرآن للجصاص: 1/299.


(�) الحاوي الكبير: 3/477، الفقه المنهجي: 1/361.


(�) المغني: 3/506-507.


(�) المحلى: 5/113.


(�) الجصاص: 1/299.


(�) رواه مسلم في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق ، طبعة دار القلم 2/800 رقم (1142) .


(�) الحاوي الكبير: 3/477.


(�) المغني: 3/506.


(�) المحرر في الفقه – ابن تيمية الحراني: 1/332.


(�) البحر الزخار: 3/589.


(�) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صيام ايام التشريق 1/434 رقم (1997-1998) .


(�) الجصاص: 1/310، الفتاوى الهندية: 1/229، كتاب بدائع الصنائع: 2/125، الحاوي: 4/171، بداية المجهد ابن رشد: 1/348، معجم فقه ابن حزم الظاهري: 1/282، البحر الزخار: 3/529، غاية المنتهى مرعي بن يوسف الحنبلي: 1/407، السيل الجرار للشوكاني: 2/199.


(�) الجصاص: 1/310، المغني: 3/432.


(�) احكام القرآن للجصاص: 1/310.


(�) مقدمات ابن رشد: 1/293.


(�) رواه الترمذي 3/237 ، كتاب الحج باب فيمن أدرك الأمام يجمع فقد أدرك الحج رقم (890) قال ابو عيسى والعمل على حديث عبدالرحمن بن بعمر عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ( وغيرهم ، قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث فقال الحديث أم المناسك ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .


(�) المغني 3/441. ترجيحات ابن رشد –رسالة دكتوره- علاء حسين ص78. 


( (� الهداية 1/158 الفتاوي الهندية 1/230، المسبوط 4/62.


((�  الحاوي 4/176.


((�  المحلى يالاثار 5/125.


((�  البحر الزخار 3/535.


((�  الجصاص1/313.


(�) رواه البخاري –باب النزول بين عرفة وجمع – رقم (1667) 1/366 .


(�) ينظر – المحلى ابن حزم 5/125.


(�) المدونة الكبرى 1/416.


(�) البيان 4/306 .


(�) المغني 3/440 .


(�) المبسوط 4/62 الهداية 1/158


(�) احكام القرآن للجصاص 1/313. المغني 3/440


(�) احكام القرآن للجصاص 2/26، الاختيار 2/189.


(�) تهذيب المدونه 1/513، مقدمات البارشد 1/287.


(�) البيان 4/16، الحاوي 4/245.


(�) البحر الزخار 3/451 .


(�) الجصاص 2/26 .


(�) رواه الترمذي وضَّعفه كتاب الحج – باب تعليظ ترك الحج برقم (7040).


(�) ينظر احكام القران للجصاص 2/26 بتصرف.


(�) المغني 3/162، الفروع 3/219 .


(�) الحاوي 4/244 .


(�) تهذيب المدونه 1/513


(�) الملي يالاثار ابن حزم 5/13.


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني- كتاب العمرة-باب العمرة وجوب العمرة وفضلُها 3/753-ط3 1421هـ-2000م.


(�) الفتاوي الهندية 1/247-251 اللباب شرح الكتاب للغنيمي ط4 1/406 الهداية 1/149


(�) مقدمات ابن رشد 1/295 المدونه الكبرى 1/431


(�) الحاوي الكبير 4/282


(�) المحرر في الفقه في المذهب الحنبلي ابن تيمية الحداني 1/356، الفروع 3/405


(�) المحلى يا لاثار 5/206


(�) البحر الزخار 3/502


(�) الجصاص 2/469


(�) سورة المائدة  ، الآية : 95 .


(�) رواه البخاري في كتاب الحج باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله رقم (1821) فتح الباري 4/32-34، وكذلك رواه البخاري في كتاب الهبة وقضائها باب استوهب من اصحابه شيئاً رقم 2382.


(� ) احكام القرآن للجصاص 2/469، الحاوي 4/283.


(� ) نفس المصدر


(� ) سورة المائدة  ، الآية : 94 .


(� ) سورة المائدة  ، الآية : 95 .


(� ) كتاب بدائع الصنائع 2/187، الفتاوى الهندية 1/247، احكام القران للجصاص 2/474


(� ) المدونة الكبرى مالك بن انس 1/431، بداية المجتهد 1/359.


(� ) الحاوي الكبير 4/302


(� ) الفروع 3/431، غاية المنتهى 1/388


(� ) الجصاص 2/474.


(� ) ينظر احكام القران للجصاص 2/475 بتصرف


(� ) الحاوي 4/302.


(� ) المحلى بالاثار ابن حزم 5/262.


(� ) سورة المائدة  ، الآية : 95 .


(� ) الفتاوى الهندية 1/247، الهداية 1/185، البناية 4/388، اللباب 1/207، كتاب بدائع الضائع 2/199.


(� ) بداية المجتهد 1/358.


(� ) المغني 3/545.


(� ) الجصاص 2/475.


(� ) سورة المائدة  ، الآية : 95 .


(� ) ينظر كتاب بدائع الضائع 2/199، الجصاص 2/475.


(� ) رواه ابو داود باب في الجراد للمحرم برقم (1850) باسناد ضعيف لجهالة حال ميمون بن بابان.


(� ) الحاوي 4/286.


(� ) المغني 3/545، الفروع 3/426.


(� ) المحلى 5/249.


(� ) البحر الزخار 3/251


(� ) احكام القران للجصاص 2/475، المغني 3/545.


(� ) رواه ابو داود في سننه 3/354 كتاب الأطعمة باب في اكل الضب رقم (3801)


(� ) كتاب بدائع الصنائع للكاساني 2/199، البناية شرح الهداية 4/383.


(� ) البيان والتحصيل ابن رشد 1/65، بداية المجتهد ابن رشد 1/358.


(� ) الحاوي الكبير 4/299.


(� ) المغني ابن قدامة 3/543، غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى 1/384


(� ) المحلى بالاثار 5/243.


(� ) البحر الزخار 3/525.


(� ) الجصاص 2/475.


(� ) سورة المائدة  ، الآية : 95 .


(� ) ينظر: المحلى ابن حزم 5/243.


(� ) احكام القران للجصاص 2/475.


(� ) الحاوي 4/299


(� ) المغني 3/543.


(� ) سنن البيهقي –كتاب الحج- باب من عدل صيام يوم بمدين من الطعام 5/186.


((� الهداية 4/403 خذانه الفقه وعيون المسائل ابي الليث نصرّ محمد بن احمد بن ابراهيم السمر قندي ، تحقيق د-صلاح الدين الناهي 1/328 .


(�) بداية المجتهد ابن رشد 1/426 .


(�) فقه سعيد 2/317 الفقه الاسلامي وأدلته وهبة الزحيلي ط4 4/2703، المنتقى للمنذري 1/361 .


(�) الجصاص 3/248 .


(�) سورة الاعراف ، الآية : 162 .


(�) سنن البيهقي كتاب الحج باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسكهُ بيده وجوز الاستنابة فيه ثم حظوره الذبح 5/391 رقم (10225)، 9/476 كتاب الضحايا باب يستحب للمرء من ان يتولى ذبح نسكهُ رقم (19161) عن علي بن ابي طالب رضى .


(�) رواه احمد 8/261- رقم (8256) ط1 - 1995 .


(�) بداية المجتهد 1/426.


(�) البيان 4/409


(�) غاية المنتهى 1/431، المحرر في الفقه ابن تيمية 1/386، المقنع 1/486.


(�) احكام القران للجصاص 3/248، الهداية 4/403.


(�) المحلى بالاثار ابن حزم 5/314، معجم فقه ابن حزم 1/292


(�) البحر الزخار 3/546.


(�) فقه سعيد بن المسيب 2/317، الفقه الاسلامي وأدلته 4/2703.


(�) رواه مسلم –كتاب الاضاحي، باب النهي من أن يأخذ من شعره واظفاره- رقم (3653).


(�) رواه أحمد 2/502 رقم (2050)


(�) حاشية ابن عابدين 1/41، احكام القران للجصاص 1/50.


(�) جامع الفقه أبن قيم الجوزية ، جمع وتخريج يُسري السيد محمد ، ط1 ، 1421-2000م 6/625 .


(�) المجموع شرح المهذب 17/226 ، روضة الطالبين 7/198 .


(�) المغني 10/114، 


(�) احكام القران لابن العربي 1/48، الجمع لاحكام القران للقرطبي ط3 - 2/47


(�) الجصاص 1/50.


(�) سورة البقرة ، الآية : 102 .


(�) لم اجده


(�) سنن الترمذي كتاب الحدود باب حد الساحر 614 رقم الحديث (1480) ، والمستدرك على الصحيحين ، كتاب  الحدود 4/401 رقم (8073) 50 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 102 .


(�) روضة الطالبين 7/199 .


(�) ينظر الجصاص 1/51.


(�) المغني 10/114.


(�) صحيح البخاري كتاب الريات باب قول الله (وان النفس بالنفس) 3/327 رقم (6878) وصحيح مسلم كتاب القسامة باب ما يباح من دم المسلم3/1302 رقم 25(1676)


(�) سورة المائدة ، الآية : 5 .


(�) مجمع الانهر 4/154


(�) التهذيب للمدونة 2/31 .


(�) الام للشافعي 4/272


(�) الجصاص2/322


(�) سورة المائدة ، الآية : 5 .


(�) سورة المائدة ، الآية : 51 .


(�) رواه احمد في مسنده 14/118 حديث رقم 1816 ورقم 19273


(�) البيان : 4/501 .


(�) البيان : 4/501 احكام القران للجصاص 2/322.


(�) ينظر حاشيتنا قليوبي وعميره 4/391.


(�) البناية 11/587، احكام القران للجصاص: 3/19.


(�) الجصاص: 3/19.


(�) صحيح ابن حبان كتاب الاطعمة باب ما يجوز اكلة وما لا يجوز 12/70. ط3- 1418هـ-1997م.


(� ) سنن ابي داود كتاب الاطعمة باب في اكل الضب 3/353 رقم (3796) .


(� ) التهذيب في اختصار المدونة 2/19.


(� ) البيان 4/478. حاشيتنا قلبوبي وعميره. ط2 4/391.


(� ) المغني 11/81.


(� ) البحر الزخار 5/519.


(� ) رواه البخاري باب الضب عن ابن عباس عن خالد بن الوليد ح9 رقم 5536.


(� ) ينظر: احكام القران للجصاص: 3/20.


(� ) البناية: 7/161، خزانة الفقه 1/373.


(� ) المدونة الكبرى 2/32


(� ) البيان 12/168، الغرر البهية زكريا محمد الانصاري 7/190.


(� ) المحلى بالاثار ابن حزم 5/394


(� ) البحر الزخار 5/654


(� ) الجصاص 3/60


(� ) لم اجده بهذا اللفظ انما في معناه رواه ابو داود 5 –باب غزوة خيبر برقم 3013.


(� ) المغني 10/447 غاية المنتهى 1/463.


(� ) البناية 7/161، احكام القران للجصاص 3/60، فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرحد على خزانة كتاب الخراج تاليف عبد العزيز بن محمد الرحي الحنفي البغدادي ط1973 1/164.


(�) رواه ابو داود بلفظ للفرس سهمين برقم (3013) .


(�) رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر بلفظ ان رسول الله ( جعل للفرس سهمين ولصحابه سهماً 2/32 رقم (2863) .
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